
مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية
  

مدى كفاية النصوص الجزائية لمواجهة جريمة التزوير الإلكتروني اسم المقال: 
أمنة ماجد العويس، أحمد موسى هياجنة اسم الكاتب: 
https://political-encyclopedia.org/library/8639 رابط ثابت: 

 03+ 20:50 2026/04/11 تاريخ الاسترداد: 

الموسوعة السياسيّة هي مبادرة أكاديمية غير هادفة للربح، تساعد الباحثين والطلاب على الوصول واستخدام وبناء مجموعات أوسع من
المحتوى العلمي العربي في مجال علم السياسة واستخدامها في الأرشيف الرقمي الموثوق به لإغناء المحتوى العربي على الإنترنت.

لمزيد من المعلومات حول الموسوعة السياسيّة - Encyclopedia Political، يرجى التواصل على 
info@political-encyclopedia.org 

استخدامكم لأرشيف مكتبة الموسوعة السياسيّة - Encyclopedia Political يعني موافقتك على شروط وأحكام الاستخدام 
 https://political-encyclopedia.org/terms-of-use المتاحة على الموقع

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 

  تم الحصول على هذا المقال من موقع مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية ورفده في مكتبة الموسوعة السياسيّة مستوفياً
شروط حقوق الملكية الفكريّة ومتطلبات رخصة المشاع الإبداعي التي ينضوي المقال تحتها.

https://spu.sharjah.ac.ae/index.php/JLS/index
https://spu.sharjah.ac.ae/index.php/JLS/index
https://political-encyclopedia.org/library/8639
mailto:info@political-encyclopedia.org
https://political-encyclopedia.org/terms-of-use
http://www.tcpdf.org


المجلد 14 ، العدد 1
رمضان 1438 ھـ / یونیو 2017 م

الترقیم الدولي المعیاري للدوریات 2320-1996

��ــ�ــ�ـ�م
ا��������

المجلد 21، العدد 1
رمضان 1445ھـ / مارس 2024م

الترقیم الدولي المعیاري للدوریات 2616-6526

مجـــلــــة عـــلــــمیة مــحكمـــة



72

مارس 2024م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 21 العدد 1

https//:doi.org/10.36394/jls.v21.i1.3
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ملخص البحث:

ــي( هــو موضــوع  ــر الإلكترون ــة التزوي ــة  لمواجهــة جريم ــة النصــوص الجزائي )مــدى كفاي
ــم التــي ظهــرت فــي العقــود الأخيــرة نظــراً للتطــور  ــد هــذه الجريمــة ضمــن الجرائ ــا؛ إذ تعُ بحثن
فــي مجــال الثــورة التكنولوجيــة، فأصبحــت مــن أخطــر الجرائــم التــي تهُــدد المصالــح والحقــوق 
ــة لاســيما تلــك التــي تتمحــور حــول المســتندات والمُحــرَرات الإلكترونيــة،  فــي التعــاملات اليوميً
نظــراً لمــا تحويــه مــن بيانــات والتــي تشُــكل مــحلاً للاعتــداءات، ويتمثــل أســلوب الاعتــداء بتغييــر 
ــة فــي  ــة أو معنويً ــراً مــن شــأنه إحــداث أضــرار ماديً حقيقتهــا بقصــد الغــش فــي مضمونهــا تغيي
ــة فــي التعامــل، فأصبحــت تلــك  ــيً الحديــث الــذي حــل محــل المســتندات الورقيً النظــام المعلومات
ــن خلال عــدة صــور  ــي النظــام م ــة ف ــات المُخزَن ــا والمعلوم ــث ببياناته المســتندات عُرضــة للعب

ــات والمعلومــات ــك البيان كتعديــل أو تغييــر أو محــو تل

وتتجلــى أهميــة الدراســة فــي تســليط الضــوء علــى الأحــكام الموضوعيًــة الخاصــة بالجريمــة 
مــن خلال ماهيــة هــذه الجريمــة وتحليــل أركانهــا وبيــاಔّ النصــوص الخاصــة والعقوبــات المقــررة 
ــة  ــات الاتحــادي لمواجهــة تغييــر الحقيق ــة نصــوص قانــوಔّ العقوب ــة وكفاي بشــأنها ومــدى صلاحي
الواقعــة علــى الأوراق والمســتندات والبيانــات الإلكترونيــة، وذلــك مــن حيــث انطبــاق النصــوص 

الجنائيــة الخاصــة بجريمــة التزويــر علــى هــذه المُحــرَرات

ــة  ــر، تقني ــة التزوي ــيً، أركاಔّ جريم ــرَر إلكترون ــي، مُح ــر الإلكترون ــة: التزوي ــات الدال الكلم
ــات المعلوم

كلية القانوಔّ - جامعة الشارقة )الشارقة – الإمارات العربية المتحدة(  (1(
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المقدمة:

ــي التعامــل مــع  ــة ف ــى الوســائل التقليديَ ــوق عل ــة تتف ــا الرقميً ــه أಔَّ التكنولوجي ــا لا شــك في ممً
المعلومــات ولهــذه التكنولوجيــا العديــد مــن المزايــا منهــا مــا هــو متعلــق بســهولة الحصــول علــى 

ــل ونشــر المعلومــات ــك نق ــام بالدراســة والبحــث العــام والخــاص، وكذل المعلومــات، والقي

ــة الواجــب ــى الثق ــا عل ــري أثره ــي يس ــرة، والت ــم الخطي ــن الجرائ ــر م ــم التزوي ــد جرائ  وتع

 توافرهــا بيــن أفــراد المجتمــع ولا ينحصــر أثــر خطــورة جرائــم التزويــر فــي النطــاق الجنائــي وإنم

 يتعــدى ذلــك إلــى الجوانــب الدينيــة، والاجتماعيــة، والاقتصاديــة فهــي مدخــل واســع للفســاد

ــار ــر كانتش ــت للنظ ــوظ وملف ــكل ملح ــرة بش ــة الأخي ــي الآون ــرت ف ــيلة انتش ــه ووس ــكل أنواع  ب

النار في هشيم المحتضر.

ومــن الأنشــطة الإجراميــة التــي أفرزتهــا التكنولوجيــا تلــك التــي تركــز علــى الاعتــداء علــى 
المســتندات والمعلومــات والبيانــات الموجــودة علــى أجهــزة الحاســب الآلــي والتــي اصطلــح 
ــر حقيقتهــا بقصــد الغــش فــي مضمونهــا  ــك بتغيي ــي( وذل ــر الإلكترون ــم التزوي تســميتها بـــ )جرائ
ــي  ــة أو غيرهــا مــن الأضــرار الت ــة اجتماعيَ ــة أو معنويً ــراً مــن شــأنه إحــداث أضــرار ماديَ تغيي
تســتهدف حقــوق الغيــر، فالتزويــر الإلكترونــي يعُــد مــن أخطــر طــرق الغــش التــي تقــع فــي مجــال 

ــة، 2010) ــات  )المناعس ــة للبيان ــة الإلكتروني المعالج

ولقــد حظيــت جريمــة التزويــر الإلكترونــي باهتمــام بالــغ مــن قبــل الــدول، ودولــة الإمــارات 
العربيــة المتحــدة علــى وجــه الخصــوص )حميــد، 2018).

ومــع ذلــك فقــد ســارعت بعــض الــدول إلــى رصدهــا ونظــرا لخطــورة تلــك الظاهــرة وســرعة 
انتشــارها ســارعت بعــض الــدول إلــى ســن التشــريعات والقوانيــن التــي يمكــن مــن خلالهــا القضــاء 

علــى الجرائــم المُســتحدثة باســتخدام الوســائل الإلكترونيــة 

وعليــه فقــد واكبــت دولــة الإمــارات العربيــة المتحدة هــذا التطــور بإصدارها للقانــوಔّ الاتحادي 
رقــم ) لســنة )201م فــي شــأಔّ مكافحــة جرائــم تقنيــة المعلومــات، وبعــد عــدة ســنوات المرســوم 
بقانــوಔّ اتحــادي رقــم 34 لســنة 2021م فــي شــأಔّ مكافحــة الشــائعات والجرائــم الإلكترونيــة والــذي 

ألغــى القانــوಔّ الســابق حتــى يســاير التطــور التكنولوجــي الــذي تشــهده تلــك الجرائــم

ولا شــك فــي أಔَّ التطــور والنهضــة التــي تشــهدها دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة وما فرضه 
هــذا التطــور مــن ضــرورة اســتخدام الحاســب الآلــي ومختلــف أنــواع وســائل تقنيــة المعلومــات، 
ــة  ــم المنظم ــة والجرائ ــات الإجرامي ــل العصاب ــن قب ــر المشــروع م ــى الاســتغلال غي ــة إل بالإضاف
لتلــك التقنيــات، أوجــد الحاجــة المُلحــة لاســتيعاب مثــل هــذه الجرائــم مــن خلال دراســة جوانبهــا 
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المختلفــة وتحليلهــا ورصــد ســلبياتها للوقــوف علــى مخاطرهــا وتحديــد السُــبل اللازمــة لمواجهتهــا، 
وعلــى ذلــك تهــدف دراســتنا إلــى الكشــف عــن طبيعــة جرائــم التزويــر الإلكترونــي، وبيــاಔّ أركانهــا 

والعقوبــة المفروضــة لهــا فــي القانــوಔّ الإماراتــي والتشــريعات المقارنــة

مشكلة الدراسة:

تتمثــل إشــكالية الدراســة فــي الجانــب الســلبي للاختراعــات العلميــة، فهــي تمثــل تحديــاً أمنيــاً 
لأي مجتمــع، وذلــك لظهــور وســائل إجراميــة حديثــة تعتمــد علــى المعلومــات والتقنيــات خصوصــاً 
ــذي يحــرر بواســطة  ــة، فمحــل الجريمــة هــو المســتند الإلكترونــي وال فــي المعــاملات الإلكتروني
ــة المعلومــات، فهــي تتســم بالتطــور المســتمر باعتبارهــا تقــع ضمــن النطــاق  إحــدى وســائل تقني
ــذي  ــات النســبي، الأمــر ال ــي تأخــذ الثب ــة الت ــة التقليدي ــك عكــس  القواعــد القانوني المعلوماتــي وذل
يثيــر إشــكاليةً فــي مواجهتهــا والتصــدي لهــا بواســطة النظــام القانونــي التقليــدي ووضــع الضوابــط 
الكفيلــة بمجــاراة التطــورات العلميــة الســريعة والمســتجدة، ويتبــع ذلــك مشــكلة التكييــف القانونــي 

للفعــل

 ّಔــو ــة نصــوص قان ــدى كفاي ــة حــول م ــرة العام ــل الفك ــاؤل رئيســي يمث ــة تس ــر الدراس وتثي
العقوبــات لمواجهــة تغييــر الحقيقــة الواقعــة علــى المســتندات والبيانــات الإلكترونيــة، وذلــك مــن 
ــن  ــل يمك ــرَرات، وه ــي المُح ــر ف ــة التزوي ــة بجريم ــة الخاص ــوص الجنائي ــاق النص ــث انطب حي
إخضــاع تلــك المســتندات للنصــوص العامــة أم يلــزم تدخــل تشــريعيً لإضفــاء الحمايــة الجنائيــة 

ــا؟ عليه

ويتفرع عن ذلك السؤال مجموعة تساؤلات فرعية وهي:

ما هو تعريف جريمة التزوير الإلكتروني؟

ماهي صور جريمة التزوير الإلكتروني؟

ما هي أركاಔّ جريمة التزوير الإلكتروني؟

ماهي عقوبة جريمة التزوير الإلكتروني؟

منهجية الدراسة:

وســوف نتبــع فــي هــذا الموضــوع منهــج الدراســة التحليليــة مــن خـــلال تحليـــل النصــوص 
ــذا الموضـــوع، ومناقشــتها مــن أجــل اســتخلاص النتائــج المناســبة القانونيــة التــي تنظــم هـ
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الدراسات السابقة : 

من الموضوعات ذات الصلة بالبحث 

أحــكام جريمــة التزويــر الإلكترونــي دراســة مقارنــة وفقــاً لأحــكام مكافحــة جرائــم تقنيــة . 1
المعلومــات الإماراتــي، داود ســليماಔّ علــي الحمــادي الناشــر دار النهضــة العربيــة 
بالقاهــرة ســنة 2016م تنــاول الباحــث البحــث فــي ثلاثــة فصــول الفصــل الأول تنــاول فيه 
الأحــكام الموضوعيــة لجريمــة التزويــر الإلكترونــي والفصــل الثانــي تنــاول فيــه الأحــكام 
الإجرائيــة لجريمــة التزويــر الإلكترونــي وقــد انتهــى إلــى ضــرورة إيجــاد تناغم تشــريعي 
بيــن التشــريعات الإجرائيــة والموضوعيــة الخاصــة بجريمــة التزويــر الإلكترونــي وذلــك 
باســتحداث تشــريعات إجرائيــة تتــلاءم مــع طبيعــة هــذه الجريمــة بالإضافــة إلــى دعــوة 

الــدول العربيــة للانضمــام للاتفاقيــات الدوليــة المعنيــة بالجرائــم الإلكترونيــة.

ــي . 2 ــر ف ــم التزوي ــة لجرائ ــي دراســة تأصيلي ــدي والإلكترون ــر التقلي أحــكام جريمــة التزوي
قانــوಔّ العقوبــات والقوانيــن الخاصــة والتزويــر الإلكترونــي فــي دولــة الامــارات العربيــة 
ــة  ــال القضــاء والعدال ــات رج ــلة مؤلف ــر ســلامة العوضــي سلس ــدة  للقاضــي ماه المتح
معهــد دبــي القضائــي ســنة )201م، وقــد قســم الباحــث البحــث إلــى قســمين القســم الأول 
تنــاول فيــه التزويــر والمشــكلات التــي يثيرهــا بعــض أحكامــه فــي الواقــع العملــي، القســم 
الثانــي جرائــم اســتعمال المحــررات المــزورة، القســم الثالــث تنــاول فيــه جرائــم التزويــر 
ذات العقوبــات المخففــة، والقســم الرابــع تنــاول فيــه جرائــم التزويــر الــواردة فــي القوانيــن 

الخاصــة.   

3 . ّಔجريمــة التزويــر إلكترونــي للدكتــورة فتحيــة عمــارة، بحــث منشــور فــي مجلــة القانــو
ــع  ــة م ــر التقليدي ــة التزوي ــه جريم ــاول البحــث في ــنة 2019، تن ــدد 1 لس ــع، الع والمجتم
ــا،  ــن عدمه ــة م ــوص القائم ــة النص ــدى كفاي ــاಔّ م ــي، كبي ــر المعلومات ــا بالتزوي مقارنته
 ّಔفالمبحــث الأول تنــاول جريمــة اســتعمال المحــررات المــزورة، والمبحــث الثانــي بيــا
انطباقهــا علــى المعلومــات الإلكترونيــة والبرامــج، وقــد انتهــى إلــى أಔّ جرائــم التزويــر 
التــي تقــع علــى المحــررات الإلكترونيــة تهــدد الثقــة فــي التعامــل بهــذه المحــررات وتمتــد 
ــة تعرضهــم للمســاءلة  ــت دوಔّ إمكاني ــد الأشــخاص، مــن خــلال شــبكة الإنترن ــى تهدي إل
القانونيــة كونهــم فــي بلــداಔّ لا يعاقــب فيهــا علــى مثــل هــذه الأفعــال، وتبيــن مــن خــلال 
ــن  ــة ع ــل أهمي ــة، لا يق ــررات الإلكتروني ــى المح ــع عل ــذي يق ــر ال ــة أಔّ التزوي الدراس
ــة  ــن العربي ــم القواني ــيما وأಔّ معظ ــة لا س ــررات الورقي ــى المح ــع عل ــذي يق ــر ال التزوي
والأجنبيــة قــد اعترفـــت بالحجيـــة للمحـــرر الإلكترونــي بشــكل مســاوي للمحــرر العــادي.
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جريمــة التزويــر الإلكترونــي : دراســة تحليليــة مقارنــة / إعــداد نافــل عبدالكريــم العقلــة . 4
الفالــح القاهــرة: المصريــة للنشــر والتوزيــع، 2018 وقــد قســم بحثــه إلــى الفصــل 
التمهيــدي تنــاول فيــه نشــأة التزويــر الإلكترونــي والاتجاهــات التشــريعية لتنظيمــه، فــي 
المبحــث الأول تنــاول فيــه  نشــأة وتطــور التزويــر الإلكترونــي، والمبحــث الثانــي وتنــاول 
ــل  ــي، الفص ــر الإلكترون ــم التزوي ــة لتنظي ــة والوطني ــريعية الدولي ــات التش ــه الاتجاه في
ــف  ــه تعري ــاول في ــي المبحــث الأول وتن ــر الإلكترون ــة التزوي ــه  ماهي ــاول في الأول وتن
ــر  ــة التزوي ــور جريم ــه ص ــاول في ــي وتن ــث الثان ــي، المبح ــر الإلكترون ــل التزوي ومح
الإلكترونــي، الفصــل الثانــي وتنــاول فيــه أركاಔّ جريمــة التزويــر الإلكترونــي وموقــف 

ــي منهــا. ــوಔّ الأردن القان

المبحث الأول وتناول فيه الركن المادي والركن المعنوي لجريمة التزوير الإلكتروني.

المبحــث الثانــي تنــاول فيــه موقــف القانــوಔّ الأردنــي مــن جريمــة التزويــر الإلكترونــي 
بوصفهــا مــن أنظمــة المعلومــات، وقــد انتهــى إلــى أಔّ جرائــم التزويــر الإلكترونــي تســتهدف تغييــر 
ــر أو  ــدى الغي ــاً المحفوظــة ل ــات أو الســجلات أو المســتندات المعالجــة إلكتروني ــي الملف ــة ف الحقيق
الخاصــة بالغيــر أو تســتهدف اصطنــاع ملفــات لا وجــود لهــا و تغايــر الحقيقــة، وهــي تنســب إلــى 
ــكاب  ــح وتســهل ارت ــي تتي ــا دور الوســيلة أو الأداة الت ــر فيه ــي يلعــب الكمبيوت ــم الت ــة الجرائ طائف
ــات  ــا المعلوم ــات تكنولوجي ــائل وتطبيق ــتخدام وس ــوم باس ــداء وتق ــا ابت ــت مقارنته ــل وإಔّ كان الفع

ــة عبــر نظــم المعلومــات ــة أو معالجــة أو منقول ــات مخزن ــى معطي وتوجــه أيضــاً إل

ــن  ــه مـ ــى الدراســات الســابقة، ومــا انتهــت إلي ــة مــن خلال الاطلاع عل ــد اســتفادت الباحث وق
نتـــائج وتوصــــيات في صــــياغة الدراســة الحاليــة، وكــــذلك في محاولة التميــز عــن الدراســات 
الســــابقة، حيــث تبيــن الدراســة الحاليــة مــدى كفايــة النصــوص الجزائيــة لمواجهــة جريمــة 
التزويــر الإلكترونــي وذلــك عــن طريــق الرجــوع إلــى الكتــب القانونيــة الأصليــة وأحــكام المحاكــم 
ــا،  ــة وأهدافه ــاؤلات الدراس ــة تس ــي صياغ ــات الباحــث ف ــذه الدراس ــاعدت ه ــد س ــة، وق الإماراتي
ــج الدراســة  ــراء منه ــك إث ــا، وكذل ــى نهجه ــي وضــع خطــة الدراســة والســير عل ــا ســاعدته ف كم
بالاســتفادة مـــن هــذه الدراســات الســابقة مــن خلال المراجــع الأصليــة التــي اســتندت إليهــا ويتضــح 
مــن العــرض الســابق تنــوع الدراســات التــي اهتمــت بموضــوع التزويــر الإلكترونــي ممــا يجعــل 
 ّಔالدراســة الحاليــة امتــداداً لتلــك الدراســات مــع اختلافهـــا فــي المتغيــرات التــي تــم تناولهــا حيــث أ
الدراســة الحاليــة هــي الدراســة الوحيــدة تواكــب التطــور التشــريعي  بالخــاص  القانــوಔّ الاتحــادي 
رقــم ) لســنة )201م فــي شــأಔّ مكافحــة جرائــم تقنيــة المعلومــات، والمرســوم بقانــوಔّ اتحــادي رقــم 
34 لســنة 2021م فــي شــأಔّ مكافحــة الشــائعات كجرائــم إلكترونيــة والــذي ألغــى القانــوಔّ الســابق. 
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خطة الدراسة: 

وتشتمل على مقدمة ومبحثين وخاتمة 

المبحث الأول: ماهية جريمة التزوير الإلكتروني.

المطلب الاول : تعريف جريمة التزوير الإلكتروني

المطلب الثاني : صورة خاصة لجريمة التزوير الإلكتروني

المبحث الثاني: البنياಔّ القانوني لجريمة التزوير الإلكتروني.

المطلب الأول : أركاಔّ جريمة التزوير الإلكتروني

المطلب الثاني : عقوبة جريمة التزوير الإلكتروني

الخاتمة وتشتمل على النتائج والتوصيات.

المبحث الأول: ماهية جريمة التزوير الإلكتروني:
لتغيير  الجاني  التقليدي من حيث سعي  التزوير  الإلكتروني مع جريمة  التزوير  تتفق جريمة 
حقيقة ما يحتويه المُحرَر، بيد أنهما يختلفاಔّ في الطرق التي يتبعها الجاني لارتكاب جريمته  ففي 
الإلكتروني  التوقيع  أو  الإلكتروني  بالمُحرَر  للعبث  تقنية  اتباع طرُق  يقتضي  الإلكتروني  التزوير 
باستخدام البرامج والتقنيات التي تتيح هذا النوع من التعديل على المُحرَرات، على عكس الجريمة 
الحماية  طبيعة   ّಔأ كما  التقليدية،  المادية  الأساليب  المُجرم  اتباع  لارتكابها  يتطلب  التي  التقليدية 
الجنائيةّ التي أضفاها المٌشرع على المُحرَر تختلف في جريمة التزوير الإلكتروني عن المُحرَر محل 

جريمة التزوير التقليدية )عبدالمجيد، 2012).

ــه، مــن خلال  ــى مفهوم ــوف عل ــد مــن الوق ــي لاب ــر الإلكترون ــة التزوي ــى ماهي وللتعــرف عل
ــر  ــف التزوي ــن تعري ــزه ع ــي وتميي ــر الإلكترون ــة التزوي ــف بجريم ــي التعري ــثلاಔّ ف ــن يتم مطلبي
التقليــدي والتطــرق إلــى صــورة خاصــة بالجريمــة مُتمثلــة فــي جريمــة تزويــر التوقيــع الإلكتروني

المطلب الأول: تعريف جريمة التزوير الإلكتروني

التزويــر عمومــاً يقصــد بــه كل تغييــر للحقيقــة مُقتــرಔّ بقصــد الغــش، يقــع فــي مُحــرَر بإحــدى 
الطــرق التــي نــص عليهــا القانــوಔّ، ويكــوಔّ مــن شــأنه أಔّ يصيــب الغيــر بضــرر، كمــا عرَفــه الفقيــه 
 ّಔــو ــا القان ــي بينه ــي مُحــرَر بإحــدى الطــرق الت ــي ف ــة بقصــد جنائ ــر الحقيق ــه "تغيي كارســوಔّ بأن

تغييــراً مــن شــأنه أಔّ يســبب ضــرراً"
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ــوم  ــن المرس ــادة )1)2( م ــص الم ــي ن ــرَر ف ــر المُح ــي تزوي ــرع الإمارات ــرَف المُش ــد ع وق
ــر  ــه "تغيي ــات، بأن ــم والعقوب ــوಔّ الجرائ ــدار قان ــنة 2021 بإص ــم ) 34 ( لس ــادي رق ــوಔّ اتح بقان
الحقيقــة فيــه بإحــدى الطــرق المبينــة فيمــا بعــد، تغييــراً مــن شــأنه إحــداث ضــرر، وبنيــة اســتعماله 

ــي: ــة بالآت ــي ذات المــادة والمتمثل ــر المــادي ف ــم أورد طــرق التزوي ــح، ومــن ث كمُحــرَر صحي

إدخــال تغييــر علــى مُحــرَر موجــود، ســواء بالإضافــة أو الحــذف أو التغييــر فــي كتابــة . 1
المُحــرَر أو الأرقــام أو العلامــات أو الصــور الموجــودة عليــه.

وضع إمضاء أو ختم مُحرَر أو تغيير إمضاء أو ختم أو بصمة صحيحة.. 2

الحصــول بطريــق المُباغتــة أو الغــش علــى إمضــاء أو ختــم أو بصمــة لشــخص دوಔّ علــم . 3
بمحتويــات المُحــرَر أو دوಔّ رضــاء صحيــح بــه. 

اصطناع مُحرَر أو تقليده ونسبته إلى الغير.. 4

مــلء ورقــة ممضــاة أو مختومــة أو مبصومــة علــى بيــاض بغيــر موافقــة صاحــب . )
الإمضــاء أو الختــم أو البصمــة.

انتحال الشخصية أو استبدالها في مُحرَر أعد لإثباتها.. 6

تحريف الحقيقة في مُحرَر حال تحريره فيما أعد لإثباته.. 7

ويعــرف التزويــر الإلكترونــي بأنــه تغييــر الحقيقــة فــي المســتندات المعالجــة آليــاً والمســتندات 
المعلوماتيــة وذلــك بنيــة اســتعمالها )القهوجــي، 1992)

ــدى  ــرَر بإح ــي مُح ــة ف ــر الحقيق ــه "تغيي ــرَر بأن ــر المُح ــرى أಔّ  تزوي ــن ي ــن م ــن الباحثي وم
ــتعمال  ــة اس ــرಔّ بني ــداث ضــرر، ومقت ــأنه إح ــن ش ــراً م ــوಔّ تغيي ــا القان ــص عليه ــي ن الطــرق الت

ــي، 2010) ــه" )الحمام ــد ل ــا أع ــزور فيم ــرَر المُ المُح

ــن  ــى غــش وم ــة المنطــوي عل ــر الحقيق ــه "تغيي ــر بأن ــا عــرف المٌشــرَع الفرنســي التزوي كم
ــرة  ــر عــن فك ــة تعب ــي أي دعام ــي مُحــرَر أو ف ــة وســيلة ف شــأنه إحــداث ضــرر، إذا ارتكــب بأي
موضوعهــا أو يمكــن أಔّ يكــوಔّ موضوعهــا إقامــة الدليــل علــى حــق أو واقعــة ذات آثــار قانونيــة" 

)الفرنســي، 1992).

وقــد اســتقر قضــاء تمييــز دبــي علــى أಔّ التزويــر أيــاً كاಔّ نوعــه يقــوم علــى إســناد أمــر لــم 
 ّಔيقــع ممــا أســند إليــه فــي مُحــرَر أعــد لإثباتــه بإحــدى الطــرق المنصــوص عليهــا قانونــاً، بشــرط أ
يكــوಔّ الإســناد قــد ترتــب عليــه ضــرر أو يحتمــل أಔّ يترتــب عليــه ضــرر، أمــا إذا انتفــى الإســناد 
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الــكاذب فــي المُحــرَر فلا يصــح القــول بوقــوع التزويــر، وإذا كاಔّ المُحــرَر عرفيــاً وكاಔّ مضمونــه 
مطابقــاً لإرادة مــن نســب إليــه معبــراً عــن مشــيئته انقضــى التزويــر بأركانــه، كمــا قــررت ذات 
المحكمــة أنــه ليــس كل تغييــر للحقيقــة فــي مُحــرَر يعتبــر تزويــراً، فهــو إذا تعلــق ببيــاಔّ صــادر مــن 
طــرف واحــد ممَــا يمكــن أಔّ تأخــذ حكــم الإقــرارات الفرديــة فإنــه لا عقــاب إذا كاಔّ هــذا البيــاಔّ لا 

يعــدو عرضــاً ممــا يخضــع للفحــص وتتوقــف مصيــره علــى نتيجتــه )طعــن193، 2007)

ــذه  ــى ه ــص عل ــارعوا بالن ــد س ــدول ق ــرعي ال ــن مُش ــد م ــأಔّ العدي ــر، ب ــر بالذك ــن الجدي وم
ــى  ــل عل ــا بنصــوص خاصــة أو بتعدي ــي، إمَ ــر الإلكترون ــم التزوي ــن جرائ ــم المســتحدثة م الجرائ
نصــوص التزويــر التقليــدي، فقــد اتجــه المُشــرع الفرنســي إلــى دمــج التزويــر التقليــدي والتزويــر 
 ّಔالإلكترونــي فــي مفهــوم واحــد موســع ليشــمل النوعيــن، حيــث ورد فــي المــادة 444\ 1 مــن قانــو
العقوبــات الحديــث، كمــا ســبق ذكــره آنفــاً بأنــه "تغييــر الحقيقــة المنطــوي علــى غــش ومــن شــأنه 
إحــداث ضــرر إذا ارتكــب بأيــة وســيلة فــي مُحــرَر أو فــي أي دعامــة تعبــر عــن فكــرة موضوعهــا 

أو يمكــن أಔّ يكــوಔّ موضوعهــا إقامــة الدليــل علــى حــق أو واقعــة ذات آثــار قانونيــة"

ــه  ــي، ولكنَ ــر الإلكترون ــاً محــدداً لجريمــة التزوي ــم يضــع تعريف ــي ل ــد أಔّ المُشــرع الإمارات بي
أضفــى الحمايــة الجنائيــة لفعــل الاعتــداء علــى المعلومــات والبيانــات الحكوميــة الإلكترونيــة 
 ّಔوالبرنامــج المعلوماتــي مــن خلال إيــراد تعريفــات محــددة لهــا، مــن خلال المرســوم بقانــو
اتحــادي رقــم ) لســنة )201 بتعديــل أحــكام المرســوم بقانــوಔّ اتحــادي رقــم 34 لســنة 2021 فــي 

ــة ــم إلكتروني ــي شــأಔّ مكافحــة الشــائعات كجرائ شــأಔّ ف

ــة المعلومــات أداة  ــه إذ كانــت وســيلة تقني ــى أن ــز دبــي عل ــد اســتقرت أحــكام محكمــة تميي وق
إلكترونيــة أيــة أداة أخــرى تســتخدم لمعالجــة البيانــات الكترونيــة وأداة العمليات المنطقية والحســاب 
أو الوظائــف التخزينيــة وتشــمل أي وســيلة موصولــة أو مرتبطــة بشــكل مباشــر تتيــح لهــذه الوســيلة 
ــات أو اتصــالات  ــن بيان ــن خلال تخزي ــن م ــا للآخري ــة أو إيصاله ــات الإلكتروني ــن المعلوم تخزي
ــى  ــر مــن وســيلة للحصــول عل ــن أكث ــاط بي ــل هــذه الأداة بارتب ــراಔّ مــع مث ــق أو تعمــل بالاقت تتعل
ــد تشــمل الحاســب  ــة، فق ــات بوســيلة معين ــة المعلوم ــم يحــدد تقني ــا والمشــرع ل ــات وتبادله معلوم
ــول  ــت أو منق ــي ثاب ــاز إلكترون ــوث وجه ــل والبلوت ــزة الموباي ــة وأجه ــبكة المعلوماتي ــي والش الآل
ــالها  ــا واســترجاعها أو إرس ــات أو تخزينه ــى نظــام معالجــة البيان ــوي عل ســلكي أو لاســلكي يحت
ــوك والرســائل  ــس ب ــس أب والفي ــع التواصــل الاجتماعــي الوات ــا - كمواق أو اســتقبالها أو تصفحه
القصيــرة -تــؤدي وظائــف محــددة حســب البرامــج والأوامــر المعطــاة لهــا- يمكــن أಔّ يكــوಔّ مــن 
خلال كتابــة وصــور وصــوت وأرقــام وحــروف ورمــوز والإشــارات وغيرهــا - وأيــة وســيلة تنشــأ 
فــي المســتقبل تحمــل ذات المعطيــات باعتبارهــا ذات طابــع مــادي تتحقــق بــكل فعــل أو ســلوك غيــر 
مشــروع مرتبــط بــأي وجــه أو بــأي شــكل مــن الأشــكال بالشــبكة المعلوماتيــة الموصولــة ســلكياً 
ــذه  ــي ه ــي ف ــة والقصــد الجنائ ــة والذكي ــف النقال ــتقاته والهوات ــي أو مش ــلكياً بالحاســب الآل أولا س
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الجريمــة يتحقــق بانصــراف إرادة الجانــي إلــى الفعــل باســتخدام الشــبكة المعلوماتيــة بهــدف إيصــال 
الســب والقــذف للمجنــي عليــه ولا يقــدح فــي  ذلــك بمــا يكــوಔّ قــد دفــع الجانــي إلــى ارتــكاب فعلتــه 

أو الغــرض الــذي توخــاه منهــا )طعــن895، 2016)

ــي  ــث وروده ف ــن حي ــة م ــر صعوب ــر لا يثي ــوم التزوي ــأಔّ مفه ــره، ب ــبق ذك ــا س ــح ممَ ويتض
كافــة القوانيــن والتشــريعات العقابيــة التقليديــة، ناهيــك عــن ظهــور أبعــاد جديــدة للتزويــر أضافــت 
ــى اخــتلاف الوســائل والمصطلحــات  ــة إل ــه فــي الســابق، بالإضاف ــة تفــوق مــا كاಔّ علي ــه أهمي إلي
المعلوماتيــة يتمثــل فــي تغييــر حقيقــة مــا يــرد علــى مخرجــات الحاســب الآلــي حتــى وإಔّ تمثلــت 
ــه  ــاً للفق ــاه وفق ــدد معن ــد حُ ــر ق ــإಔّ التزوي ــك ف ــوء ذل ــى ض ــة، وعل ــة مكتوب ــات ورقي ــي مخرج ف
ــي  ــاً مــع الوصــف القانون ــراً إلا إذا كاಔّ منطبق ــا تزوي ــعلاً م ــد ف ــه لا يمكــن أಔّ يعُ ــوಔّ، وعلي والقان

ــن الســابقة ــي نصــوص القواني ــا وردت ف ــر كم ــة التزوي لجريم

وبنــاءً علــى مــا تقــدم تــرى الباحثــة أنــه يمكــن تعريــف التزويــر الإلكترونــي بمــا ينســجم مــع 
خصوصيتــه علــى النحــو التالــي "التزويــر هــو تغييــر الحقيقــة بقصــد الغــش فــى ســند أو وثيقــة أو 
مُحــرَر ورقــى أو إلكترونــي بإحــدى طــرق التزويــر الماديــة أو المعنويــة باســتخدام الحاســب الآلــي 
وملحقاتــه للحصــول علــى وثيقــة إلكترونيــة مُــزورة تغييــرا مــن شــانه أಔّ يلُحــق ضــررا بالأفــراد 

او المصلحــة العامــة"

وبعــد تعريــف التزويــر الإلكترونــي علــى النحــو الســابق نتســاءل عن صــور ارتــكاب الجريمة 
هــو مــا نعــرض لهــا فــي المطلــب التالــي .

المطلب الثاني: صور خاصة لجريمة التزوير الإلكتروني

هنــاك عــدة صــور لارتــكاب جريمــة التزويــر الإلكترونــي، وهــذه الصــور تبــدأ مــن اختــراق 
)البيانــات(، وتعــد مــن خــارج المنظومــة باســتخدام أدوات ووســائل وتقنيــات الاختــراق والتعــدي أو 
مــن خلال قيــام صاحــب الصلاحيــة بتغييــر البيانــات فــي ســجلات الحاســب الآلــي دوಔّ مســوغات 

:ّಔتكــو ّಔنظاميــة لهــذا التغييــر، وتتعــدد الأمثلــة والصــور علــى ذلــك، وهــي أمــا أ

صور مباشرة:. 1

ــادم  ــى ق ــادم للســياحة إل ــي مــن ق ــات أجنب ــر بيان ــة كتغيي ــي الســجلات اللازم ــر ف ــل التغيي مث
للعمــل، أو تغييــر مهنــة مقيــم تزويــراً بقصــد تيســير إجــراءات اســتقدام أســرته، أو رفــع المخالفــات 
المروريــة عــن ســيارة بنقــل ملكيتهــا مؤقتــاً إلــى شــخص آخــر لتجديدهــا نظاميــاً ومــن ثــم إعــادة 

ملكيتهــا إلــى مالكهــا الأصلــي
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صور غير مباشرة:. 2

مثــل اســتخراج بطاقــة أحــوال مُــزوَرة لأشــخاص غيــر مواطنيــن علــى أنهــم مواطنيــن ومــن 
ــد مــن  ــاك العدي ــزوَر، كمــا أಔّ هن ــم اســتخدامها فــي اســتخراج جــواز ســفر أو ســجل تجــاري مُ ث
صــور التزويــر الإلكترونــي التــي تتضمــن التغييــر فــي ســجلات الحاســب دوಔّ مســوغات نظاميــة 
ــات  ــزوَرة للســياحة، واســتخراج بطاق ــة مُ ــر مــن خلال اســتخراج تأشــيرات إلكتروني ــذا التغيي له

الائتمــاಔّ البنكيــة

ــوم  ــزوَرة ويق ــة أحــوال مُ ــي اســتخدام بطاق ــرد الأجنب ــد الف ــد يعم ــه ق ومــن الصــور أيضــاً أن
باســتخراج ســجل تجــاري فيكــوಔّ بذلــك قــد أوقــع الضــرر بالمواطنيــن مخالفــاً للقوانيــن والأنظمــة

"وقــد تقتــرಔّ هــذه الوثائــق بتوقيــع إلكترونــي يثبــت صحتهــا أو نســبتها إلــى صاحبهــا، ولذلــك 
فــإಔّ هــذا التوقيــع لــه أهميــة بالغــة تقتضــي حمايتــه جزائيــاً مــن الاعتــداءات التــي قــد تقــع عليــه، 

ومــن أخطــر هــذه الاعتــداءات تزويــر هــذا التوقيــع" )حجــازي، 2007)

ومــن الصــور المهمــة تزويــر التوقيــع الإلكترونــي ونظــراً لأهميتهــا كاಔّ لا بــد مــن الوقــوف 
علــى تعريــف التوقيــع الإلكترونــي وصــوره، وحجيــة التوقيــع الإلكترونــي، بالإضافــة إلــى التركيز 

علــى الحمايــة الجنائيــة للتوقيــع الإلكترونــي مــن التزويــر

أولاً- تعريف التوقيع الإلكتروني

تعريف التوقيع الإلكتروني وفقاً لقانون دولة الامارات:. 1

عــرف القانــوಔّ الاتحــادي الإماراتــي رقــم )1( لســنة 2006 فــي شــأಔّ المعــاملات والتجــارة 
الإلكترونيــة التوقيــع الإلكترونــي بأنــه "توقيــع مكــوಔّ مــن حــروف أو أرقــام أو رمــوز أو صــوت 
أو نظــام معالجــة ذي شــكل إلكترونــي وملحــق أو مرتبــط منطقيــاً برســالة إلكترونيــة وممهــور بنيــة 

توثيــق أو اعتمــاد تلــك الرســالة.

تعريف التوقيع الإلكتروني وفقا للقانون المصري:. 2

عــرف قانــوಔّ التوقيــع الإلكترونــي المصــري رقــم ) لســنة 2004 والصــادر فــي 21 أبريــل 
مــن عــام 2004 التوقيــع الإلكترونــي فــي مادتــه الأولــى بأنــه" مــا يوضــع علــى محــرر إلكترونــي 
ويتخــذ شــكل حــروف أو أرقــام أو رمــوز أو إشــارات أو غيرهــا ويكــوಔّ لــه طابــع متفــرد يســمح 

بتحديــد شــخص الموقــع ويميــزه عــن غيــره" )المصــري17\2004)

ويتضــح مــن خلال هــذا التعريــف أಔّ المشــرع المصــري لــم يحصــر التوقيــع الإلكترونــي فــي 
ــز بهــا  ــز تمي ــرد ومتمي ــع منف ــي أي وســيلة يكــوಔّ لهــا طاب ــه ف ــن، وإنمــا جعل ــب أو شــكل معي قال
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الشــخص الموقــع وتحــدد هويتــه عــن غيــره مــن الأشــخاص الآخريــن، وحســناً فعــل المشــرع ذلــك 
ــي المســتقبل ويمكــن أಔّ تســتخدم كأداة  ــد تظهــر ف ــة أي وســائل أخــرى ق ــه مواكب ــى يتســنى ل حت

للتوقيــع الإلكترونــي

ــى  ــص عل ــد ن ــري كاಔّ ق ــة المص ــارة الإلكتروني ــوಔّ التج ــروع قان ــر أಔّ مش ــر بالذك والجدي
ــع  ــا طاب ــوز أو إشــارات له ــام أو رم ــه "حــروف أو أرق ــه بأن ــي فعرف ــع الإلكترون ــف للتوقي تعري
منفــرد تســمح بتحديــد شــخص صاحــب التوقيــع وتميــزه عــن غيره")قشــقوش، 2000(، ويلاحــظ 
أಔّ مشــروع قانــوಔّ التجــارة الإلكترونيــة المصــري كاಔّ قــد حصــر التوقيــع الإلكترونــي فــي 

ــط ــارات فق ــوز والإش ــام والرم ــروف والأرق الح

ــد يطــرأ مــن  ــة مــا ق ــك تعــد ســوء صياغــة فــي النــص لجمــوده وعــدم اســتطاعته مواكب وتل
تغيــرات قــد تظهــر فــي المســتقبل تجعــل التوقيــع الإلكترونــي يأخــذ أشــكالاً أخــرى غيــر الــواردة 
ــى  ــي فأضــاف إل ــع الإلكترون ــوಔّ التوقي ــد إصــداره لقان ــه المشــرع عن ــه إلي ــا تنب بالنــص، وهــو م
ــرات  ــع المتغي ــى م ــة ويتماش ــة اللازم ــص المرون ــي للن ــى يعط ــا" حت ــارة "أو غيره ــص عب الن

ــة ــة وعصــر المعلوماتي ــي مجــال التجــارة الإلكتروني ــي تطــرأ ف الســريعة الت

تعريف التوقيع الإلكتروني طبقا لقانون التجارة الإلكترونية لإمارة دبي:. 3

ــي  ــع الإلكترون ــم 2 لســنة 2002 التوقي ــي رق ــارة دب ــة لإم ــوಔّ التجــارة الإلكتروني عــرف قان
ــكل  ــة ذو ش ــام معالج ــوت أو نظ ــوز أو ص ــام أو رم ــروف أو أرق ــن ح ــوಔّ م ــع مك ــه:  "توقي بأن
ــك  ــاد تل ــق أو اعتم ــة توثي ــة وممهــور بني ــا برســالة إلكتروني ــط منطقي ــي وملحــق أو مرتب إلكترون
ــة، 2009) ــا الاتصــالات الحديث ــي نطــاق تكنولوجي ــم المســتحدثة ف الرســالة" )حجــازي، الجرائ

تعريــف التوقيــع الإلكترونــي فــي قانــون التجــارة الإلكترونيــة الصــادر عــن لجنــة الأمــم . 4
المتحــدة للقانــون التجــاري الدولــي )الأونســتيرال(:

نصــت الفقــرة الأولــى مــن المــادة الســابعة مــن مشــروع قانــوಔّ التجــارة الإلكترونيــة الصــادرة 
عــن لجنــة الأمــم المتحــدة للقانــوಔّ التجــاري الدولــي الصــادر فــي 16 1-- 1996 بموجــب القــرار 

رقــم -51 162 فــي شــأಔّ التوقيــع الإلكترونــي علــى أنــه:

ــى  ــبة إل ــرط بالنس ــك الش ــتوفي ذل ــن شــخص، يس ــع م ــود توقي ــوಔّ وج ــترط القان ــا يش "عندم
رســالة البيانــات إذا اســتخدمت طريقــة لتعيــن هويــة ذلــك الشــخص والتدليــل علــى موافقتــه علــى 

ــات ــي رســالة البيان ــواردة ف المعلومــات ال

عندمــا يشــترط القانــوಔّ تقديــم المعلومــات أو الاحتفــاظ بهــا فــي شــكلها الأصلــي تســتوفي أ. 
ــذ  ــد ســلامة المعلومــات من ــه لتأكي ــات هــذا الشــرط إذا وجــد مــا يعــول علي رســالة البيان
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الوقــت الــذي أنشــأت فيــه للمــرة الأولــى فــي شــكلها النهائــي بوصفهــا رســالة بيانــات أو 
غيــر ذلــك وبالنســبة بقبــول رســائل البيانــات وقوتهــا فــي الإثبــات فقــد أشــار القانــوಔّ إلــى 
أنــه يعطــي للمعلومــات التــي تكــوಔّ علــى شــكل رســالة بيانــات مــا تســتحقه مــن حجيــة 

فــي الإثبــات.

وذلــك بالرجــوع لجــدارة الطريقــة التــي اســتخدمت فــي إنشــاء أو تخزيــن أو إبــلاغ رســالة ب. 
البيانــات والطريقــة التــي اســتخدمت فــي المحافظــة علــى ســلامة المعلومــات وللطريقــة 

التــي صــدرت بهــا ولأي عامــل يتصــل بالأمــر" )رشــدي، 2004).

ويتضــح مــن الفقــرة الأولــى مــن المــادة الســابعة الســابقة يتضــح أಔّ التوقيــع الإلكترونــي هــو 
ــالة أو  ــوي الرس ــول محت ــه لقب ــراف إرادت ــع وانص ــخص الموق ــة الش ــد ماهي ــي لتحدي ــيلة تكف وس

الوثيقــة التــي وقــع عليهــا

ــر  ــي نذك ــع الإلكترون ــاً للتوقي ــة تعريف ــة والأجنبي ــن التشــريعات العربي ــد م ــا أوردت العدي كم
بعــض مــن هــذه التشــريعات مــا يلــي:

تعريف التوقيع الإلكتروني في قانون المبادلات والتجارة الإلكترونية التونسي: . 1

ــا  ــي وإنم ــع الإلكترون ــي التوقي ــة التونس ــارة الإلكتروني ــادلات والتج ــوಔّ المب ــرف قان ــم يع ل
تنــاول تعريــف العناصــر المؤديــة إلــى هــذا التوقيــع، والــذي يعتمــد علــى شــرح الفقــه فــي تعريفــه 
ــادلات  ــوಔّ المب ــرح قان ــاب الأول ش ــة، الكت ــة العربي ــارة الإلكتروني ــي التج ــة ف ــازي، مقدم )حج

ــي، 2003) ــة التونس ــارة الإلكتروني والتج

تعريف التوقيع الإلكتروني في قانون المعاملات الإلكترونية الأردني:. 2

عــرف قانــوಔّ المعــاملات الإلكترونيــة للمملكــة الأردنيــة رقــم )1 لســنة )201 التوقيــع 
ــام أو رمــوز أو  ــات التــي تتخــذ شــكل حــروف أو أرق ــه "البيان ــة بأن ــه الثاني الإلكترونــي فــي مادت
ــة فــي الســجل  إشــارات أو غيرهــا وتكــوಔّ مدرجــة بشــكل إلكترونــي أو أي وســيلة أخــرى مماثل
الإلكترونــي، أو تكــوಔّ مضافــة عليــه أو مرتبطــة بــه بهــدف تحديــد هويــة صاحــب التوقيــع وانفراده 

ــره" ــزه عــن غي باســتخدامه وتميي

ويلاحــظ علــى قانــوಔّ المعــاملات الإلكترونيــة للمملكــة الأردنيــة الهاشــمية فــي تعريفــه للتوقيــع 
الإلكترونــي أنــه لــم يحصــره فــي قالــب أو شــكل معيــن، وإنمــا أورد أمثلــة لمــا يكــوಔّ عليــه التوقيــع 
ــه  ــع ل ــا اشــترط أಔّ يكــوಔّ هــذا التوقي ــل المشــرع المصــري، وإنم ــك مث ــي ذل ــه ف ــي مثل الإلكترون

طابــع متميــز يحــدد هويــة صاحبــة ويــدل علــى إقــراره بمضمــوಔّ الوثيقــة التــي وقــع عليهــا بــه
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تعريف التوقيع الإلكتروني في قانون التجارة الإلكترونية لمملكة البحرين:. 3

نــص قانــوಔّ التجــارة الإلكترونيــة لمملكــة البحريــن الصــادر بموجــب مرســوم بقانــوಔّ رقــم 
28 لســنة 2002 بشــأಔّ المعــاملات الإلكترونيــة الصــادر بتاريــخ 14 ســبتمبر2002 علــى تعريــف 

 ّಔــو ــي تك ــكل إلكترون ــي ش ــات ف ــه "معلوم ــه بأن ــى فعرف ــه الأول ــي مادت ــي ف ــع الإلكترون للتوقي
موجــودة فــي ســجل إلكترونــي أو مثبتــه أو مقترنــة بــه منطقيــاً، ويمكــن للموقــع اســتعمالها لإثبــات 
هويتــه" )مــراد(، ويتضــح أيضــاً ٍأಔّ قانــوಔّ مملكــة البحريــن لــم يحصــر التوقيــع الإلكترونــي فــي 
قالــب معيــن وإنمــا اشــترط أಔّ يكــوಔّ فــي شــكل إلكترونــي أي كاಔّ هــذا الشــكل ســواء فــي ذلــك 
ــخص  ــة الش ــات هوي ــه إثب ــرض من ــوಔّ الغ ــا وأಔّ يك ــارات أو غيره ــروف أو إش ــام أو الح الأرق

الموقــع بــه مثلــه فــي ذلــك مثــل المشــرع المصــري والأردنــي

ــة . 4 ــارة الإلكتروني ــادلات والتج ــون المب ــروع قان ــي مش ــي ف ــع الإلكترون ــف التوقي تعري
الفلســطيني:

ــع  ــف للتوقي ــى تعري ــة الفلســطيني عل ــارة الإلكتروني ــادلات والتج ــوಔّ المب ــص مشــروع قان ن
ــي رســالة  ــي مدرجــة ف ــي شــكل إلكترون ــات ف ــه "بيان ــه بأن ــى فعرف ــه الأول ــي مادت ــي ف الإلكترون
ــع  ــد شــخصية الموق ــاً، يجــوز أಔّ تســتخدم لتحدي ــة إليهــا أو مرتبطــة بهــا منطقي ــات، أو مضاف بيان
ــالة  ــي رس ــواردة ف ــات ال ــى المعلوم ــع عل ــة الموق ــاಔّ موافق ــات، ولبي ــالة البيان ــى رس ــبة إل بالنس
 ّಔالبيانــات" )حجــازي، مقدمــة فــي التجــارة الإلكترونيــة العربيــة، الكتــاب الأول شــرح قانــو

المبــادلات والتجــارة الإلكترونيــة التونســي، 2003)

ــرف  ــه ع ــطيني أن ــة الفلس ــارة الإلكتروني ــادلات والتج ــوಔّ المب ــروع قان ــى مش ــظ عل ويلاح
التوقيــع الإلكترونــي مــن خلال وظائفــه ولــم يحصــره فــي قالــب معيــن وإنمــا اشــترط أಔّ يكــوಔّ فــي 
شــكل إلكترونــي أيــاً كاಔّ هــذا الشــكل عــن أಔّ يكــوಔّ متصــل برســالة البيانــات موضــوع الموافقــة

تعريف التوقيع الإلكتروني في القانون الفيدرالي الأمريكي:. 5

ــو  ــي 30 يوني ــة ف ــارة الإلكتروني ــأಔّ التج ــادر بش ــي الص ــي الأمريك ــوಔّ الفيدرال ــرف القان ع
ــه "أصــوات، أو إشــارات أو  ــي بأن ــع الإلكترون ــر 2000 التوقي ــن أول أكتوب ــول م 2000 والمعم

رمــوز أو أي إجــراء أخــر، يتصــل منطقيــاً بنظــام معالجــة المعلومــات إلكترونيــاً، ويقتــرಔّ بتعاقــد 
ــى المحــرر )المســتند(" ــع عل أو مســتند أو محــرر، ويســتخدمه الشــخص قاصــداً التوقي

تعريف التوقيع الإلكتروني في التشريع الفرنسي:. 6

ــم  ــة برق ــادلات والتجــارة الإلكتروني ــي شــأಔّ المب ــاً ف أصــدر المشــرع الفرنســي تشــريعاً هام
230 لســنة 2000، أورد فيــه ضمــن أحكامــه أಔّ التوقيــع الإلكترونــي يــدل علــى شــخصية الموقــع، 
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ويضمــن علاقتــه بالواقعــة المنســوبة إليــه، كمــا يؤكــد شــخصيته وكذلــك صحــة الواقعــة المنســوبة 
إليــه إلــى أಔّ يثبــت العكــس" )حجــازي، النظــام القانوني لحمايــة الحكومــة الإلكترونيــة والمعلوماتية 

لنظــام الحكومــة الإلكترونيــة، 2002)

ويتضــح مــن خلال أحــكام هــذا القانــوಔّ أಔّ المشــرع الفرنســي عــرف التوقيــع الإلكترونــي مــن 
خلال شــروطه ووظائفــه ولــم يضــع تعريفــاً محــدداً للتوقيــع الإلكترونــي

تعريف التوقيع الإلكتروني في قانون التجارة الإلكتروني لدوقية لوكسمبروج: . 7

ــات  ــن المعطي ــة م ــه "مجموع ــي بأن ــع الإلكترون ــمبروج التوقي ــة لوكس ــوಔّ دوقي ــرف قان ع
ــن  ــادة 322—1/2 م ــه ") م ــن تكامل ــي تضم ــل والت ــا عــن العم ــن فصله ــي لا يمك المرتبطــة الت

(2001 ،ّಔالمدنــي )رمضــا ّಔالقانــو

تعريف التوقيع الإلكتروني في التوجه الأوروبي:. 8

عــرف التوجــه الأوروبــي بموجــب القــرار رقــم 93/1999 الصــادر فــي 13 مــارس 1999 
ــكل  ــذ الش ــات تأخ ــو "معطي ــه ه ــة بأن ــادة الثاني ــن الم ــى م ــرة الأول ــي الفق ــي ف ــع الإلكترون التوقي
ــا"  ــات صحته ــيلة لإثب ــتخدم كوس ــة وتس ــرى إلكتروني ــات أخ ــط بمعطي ــي ترتب ــي والت الإلكترون

(2001 ،ّಔرمضــا(

وقــد حــرص التوجــه علــى التأكيــد علــى أಔّ التجــارة الإلكترونيــة تتطلــب الاعتــراف بالتوقيــع 
الإلكترونــي والخدمــات الأخــرى المرتبطــة بــه والتــي تســمح بتقريــر صحــة المعطيــات

تعــددت تعريفــات التوقيــع الإلكترونــي وإಔّ اختلفــت فيمــا بينهــا تبعــاً للزاويــة المنظــور مــن 
خلالهــا، فقــد عــرف المشــرع الإماراتــي فــي المــادة الأولــى مــن القانــوಔّ الاتحــادي رقــم 1 لســنة 
2006 فــي شــأಔّ المعــاملات والتجــارة الإلكترونيــة التوقيــع الإلكترونــي بأنــه "توقيــع مكــوಔَّ مــن 
حــروف أو أرقــام أو رمــوز أو صــوت أو نظــام معالجــة ذي شــكل إلكترونــي وملحــق أو مرتبــط 

منطقيــاً برســالة إلكترونيــة ومقتــرಔّ بنيــة توثيــق أو اعتمــاد تلــك الرســالة"

وبعــد أಔّ تطرقنــا إلــى التعريفــات الســابقة يتضــح لنــا التقــارب بيــن التعريفــات التــي قدمتهــا 
كل دولــة للتوقيــع الإلكترونــي مــن خلال عناصــر عــدة أهمهــا أಔّ التوقيــع الإلكترونــي عبــارة عــن 
ــى المُحــرَرات، إلا  ــاد عل ــة الاعتم ــاء صف ــع وإضف ــة المُوقَ ــن هوي ــوز تســتخدم لتعيي أشــكال ورم
أنــه لا يوجــد تعريــف شــامل يحــدد أشــكال التوقيــع الحديثــة وخصائصــه، ولعــل ذلــك مــرده إلــى 

التطــور الســريع لوســائل الاتصــال والتكنولوجيــا والــذي قــد يــؤدي إلــى التغييــر فــي التعاريــف
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 تعريف التوقيع الإلكتروني في الفقه:

لقــد تعــددت التعريفــات الفقهيــة التــي قيلــت فــي شــأಔّ تعريــف التوقيــع الإلكترونــي إلا أಔّ أهــم 
هــذه التعريفــات التــي قيلــت فــي هــذا الشــأಔّ هــي مــا يلــي:

عرفــه البعــض بأنــه:" مجموعــة مــن الإجــراءات التقنيــة التــي تســمح بتحديــد شــخصية مــن 
ــبته"  ــع بمناس ــدر التوقي ــذي يص ــرف ال ــوಔّ التص ــه بمضم ــراءات وقبول ــذه الإج ــه ه ــدر عن تص

)جميعــي، 2000)

كمــا عــرف البعــض بأنــه: "التوقيــع الناتــج عــن اتبــاع إجــراءات محــددة تــؤدي فــي النهايــة 
إلــى نتيجــة معينــة معروفــة مقدمــاً، ويكــوಔّ مجمــوع هــذه الإجــراءات هــو البديــل الحديــث 
للتوقيــع بمفهومــه التقليــدي أو مــا يســميه البعــض توقيــع إجرائــي" )حجــازي، مقدمــة فــي التجــارة 
ــي،  ــة التونس ــارة الإلكتروني ــادلات والتج ــوಔّ المب ــرح قان ــاب الأول ش ــة، الكت ــة العربي الإلكتروني

(2003

كذلــك عرفــه البعــض بأنــه: "وحــدة قصيــرة مــن البيانــات التــي تحمــل علاقــة رياضيــة مــع 
البيانــات الموجــودة فــي محتــوي الوثيقــة" )عايــض، 2018)

وأخيــراً عرفــه البعــض بأنــه :"كل إشــارات أو رمــوز أو حــروف مرخــص بهــا مــن الجهــة 
المختصــة باعتمــاد التوقيــع ومرتبطــة ارتباطــاً وثيقــاً بالتصــرف القانونــي، تســمح بتميــز شــخص 
صاحبهــا وتحديــد هويتــه وتنــم دوಔّ غمــوض، عــن رضائــه بهــذا التصــرف القانونــي" )عبدالحميد، 

.(2007

وتفضــل الباحثــة هــذا التعريــف الأخيــر لمــا يرتكــز عليــه مــن ضــرورة قيــام التوقيــع 
الإلكترونــي بوظائفــه المختلفــة والتــي ســوف نوضحهــا تبعــاً بالإضافــة إلــى عــدم إغفالــه إجــراءات 
ــه بهــا مــن الجهــة  ــوم بهــا شــخص مرخــص ل ــا مــا يق ــه والتــي غالب ــع وتوثيق إصــدار هــذا التوقي
المختصــة بذلــك، وهــذه الإجــراءات هــي التــي تضمــن مــن أಔّ هــذا التوقيــع يخــص صاحبــه وحــدة 
دوಔّ غيــره، كمــا تســمح لــه بالاحتفــاظ بــه تحــت ســيطرته وعــدم ســطو الآخريــن عليــه، ويتأكــد 
معــه فــي النهايــة أಔّ هــذا التوقيــع توقيعــه وصــادر منــه وأنــه وقــع بــه علــى الوثيقــة بكامــل إرادتــه 

ورضائــه علــى هــذا التصــرف القانونــي

وتــرى الباحثــة أنــه يجــب إدخــال تعديــل بســيط بالإضافــة علــى هــذا التعريــف بحيــث يضفــي 
ــك  ــة وذل ــرات العصــر الســريعة والمتلاحق ــة متغي ــا مواكب ــتطيع به ــة يس ــن المرون ــوع م ــه ن علي
بإضافــة كلمــة "أو غيرهــا" بعــد عبــارة "كل إشــارة أو رمــوز أو حــروف" والتــي اقتبســناها مــن 
ــم )1 لســنة  ــي المصــري رق ــع الإلكترون ــوಔّ التوقي ــي قان ــوارد ف ــي ال ــع الإلكترون ــف التوقي تعري

ــل 2004. ــي 21 أبري 2004 والصــادر ف
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 بحيــث يصبــح هــذا التعريــف هــو" كل إشــارات أو رمــوز أو حــروف أو غيرهــا مرخــص 
بهــا مــن الجهــة المختصــة باعتمــاد التوقيــع ومرتبطــة ارتباطــاً وثيقــاً بالتصــرف القانونــي، تســمح 
ــرف  ــذا التص ــه به ــن رضائ ــوض، ع ــم دوಔّ غم ــه، وتن ــد هويت ــا وتحدي ــخص صاحبه ــز ش بتميي

ــي" القانون

ثانياً- صور التوقيع الإلكتروني

تتعدد صور التوقيع الإلكتروني وأهمها ما يلي:

نقل التوقيع العادي بواسطة الماسح الضوئي إلى توقيع إلكتروني . 1

التوقيــع الكــودي )باســتخدام بطاقــة ممغنطــة والرقــم الســري( )الرومــي، النظــام . 2
.(2008 الإلكترونــي،  للتوقيــع  القانونــي 

التوقيع باستخدام البيومتري . 3

يعتمــد هــذا النــوع مــن التوقيــع علــى الخــواص الكيميائيــة والطبيعيــة للأفــراد وتشــمل العديــد 
مــن الطــرق وفقــاً للآتــي:

o  البصمة الشخصية للشخص

o   مسح العين البشرية للشخص

o .التحقق من مستوى ونبرة صوت الشخص

o .صفات اليد البشرية للشخص

o . التعرف على ملامح الوجه البشري

o . التوقيع الشخصي

التوقيع الرقمي )أي رقم سري( )عبيدات، 2009).. 4

ثالثاً- حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات

ــن لإســباغ  ــك يتعيَ ــي؛ لذل ــل الكتاب ــة أي بالدلي ــات بالكتاب ــيلاً للإثب ــاره دل ــع باعتب ــط التوقي ارتب
الحمايــة القانونيــة علــى التوقيــع الإلكترونــي أಔّ تتوفــر فــي الرســالة أو المســتند المطلــوب تصديقــه 
ــروط اللازم  ــة إلــى الش ــروط الدليــل المكتــوب باعتبــاره وســيلة للتوثيــق، بالإضاف ــع ش بالتوقي
توافرهــا فــي التوقيــع ذاتــه والتــي تمكنــه مــن أداء وظيفتــه مــن تحديــد لشــخصية الموقــع وإقــراره 

ــى المُوقــع )زهــرة، 1994) بمضمــوಔّ المُحــرَر ونســبته إل
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ــارة  ــاملات والتج ــأಔّ المع ــام 2002 بش ــم 2 لع ــوಔّ رق ــن القان ــم 12 م ــادة رق ــص الم ــد ن فنج
ــم 1  ــادي رق ــوಔّ الاتح ــن القان ــم 10 م ــادة رق ــك الم ــي ، وكذل ــارة دب ــادرة بإم ــة الص الإلكتروني
ــة  ــة البين ــول وحُجيَ ــى قب ــاಔّ عل ــة تنص ــة والإلكتروني ــاملات التجاري ــأಔّ المع ــي ش ــام 2006 ف لع
الإلكترونيــة وهــي الرســالة الإلكترونيــة أو التوقيــع الإلكترونــي كدليــل إثبــات، لكــنَ هــذا النــوع مــن 
التواقيــع يطلــق عليــه التوقيــع غيــر المعــزز )الأوروبــي، 1993 / 33(، وتتمثــل حجيتــه فــي عــدم 
إنــكاره باعتبــاره دلــيلاً للإثبــات لمجــرد أنــه توقيــع إلكترونــي أو أنــه غيــر مقــوى  بشــهادة مؤهلــة 

تفيــد صحتــه أو أنــه لــم يتــم اســتخدام أداة مــن أدوات تأميــن التوقيــع

رابعاً- جهات التصديق أو التوقيع الإلكتروني

ــرف  ــي التص ــى طرف ــاف إل ــث يضُ ــرف ثال ــة ط ــي بمثاب ــق الإلكترون ــات التصدي ــد جه تع
القانونــي المُبــرم إلكترونيــاً لإضفــاء عنصــري الثقــة والأمــاಔّ علــى هــذا التعامــل

 ّಔــام 2002 بشــأ ــم 2 لع ــي رق ــوಔّ دب ــم 2 مــن قان ــادة رق ــي الم ــي ف عــرف المشــرع الإمارات
المعــاملات والتجــارة الإلكترونيــة وكذلــك فــي المــادة رقــم 1 مــن القانــوಔّ الاتحــادي رقــم 1 لعــام 
2006 بشــأಔّ المعــاملات والتجــارة الإلكترونيــة "جهــات التصديــق علــى أنهــا أي شــخص أو جهــة 
ــة خدمــات أو مهمــات  ــة أو أي معتمــدة أو معتــرف بهــا تقــوم بإصــدار شــهادات تصديــق إلكتروني

متعلقــة بهــا وبالتواقيــع الإلكترونيــة والمنظمــة بموجــب هــذا القانــوಔّ " )العراقــي، 2013)

ويلاحــظ أಔّ شــرط التصديــق قــد اتفقــت عليــه معظــم القوانيــن العربيــة والأجنبيــة، لذلــك نــرى 
أಔّ المُشــرع المصــري قــد أشــار إليــه فــي الفقــرة )و( مــن المــادة )1( مــن قانــوಔّ تنظيــم التوقيــع 

الإلكترونــي رقــم )1 لســنة 2004.

خامساً- الحماية الجزائية للتوقيع الإلكتروني

 ّಔذهــب المٌشــرع الإماراتــي إلــى تقريــر حمايــة جنائيــة للتوقيــع الإلكترونــي فــي قانــو
المعــاملات والتجــارة الإلكترونيــة القانــوಔّ رقــم 1 لســنة 2006، وخصــص الفصــل التاســع منــه 
للعقوبــات علــى جرائــم التوقيــع الإلكترونــي، فقــد نصــت المــادة 20 مــن هــذا القانــوಔّ علــى "أنــه 
يعامــل التوقيــع علــى أنــه توقيــع إلكترونــي محمــي إذا كاಔّ مــن الممكــن التحقــق مــن خلال تطبيــق 
إجــراءات توثيــق محكمــة منصــوص عليهــا فــي هــذا القانــوಔّ أو معقولــة تجاريــاً ومتفــق عليهــا بيــن 

)الطريــق ( الطرفيــن، مــن أಔّ التوقيــع الإلكترونــي كاಔّ فــي الوقــت الــذي تــم فيــه:

ينفرد به الشخص الذي استخدمه.أ. 

ومن الممكن أಔّ يثبت هوية ذلك الشخص.ب. 
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ــت ج.  ــتعماله وق ــيلة اس ــائه أو وس ــبة لإنش ــواءً بالنس ــة س ــيطرته التام ــت س ــوಔّ تح وأಔّ يك
ــع. التوقي

يرتبــط بالرســالة الإلكترونيــة ذات الصلــة بــه أو بطريقــه توفــر تأكيــد يعُــول عليــه حــول د. 
ســلامة التوقيــع". 

وحســناً فعــل المشــرع بــأಔّ خطــى خطــوة إيجابيــة نحــو ذلــك بــأಔّ أصــدر القانــوಔّ الاتحــادي 
 ّಔــو ــن القان ــة، وتضم ــم الإلكتروني ــي شــأಔّ مكافحــة الشــائعات والجرائ ــم   34 لســنة 2021 ف رق
العديــد مــن المــواد التــي مــن شــأنها توفيــر الحمايــة القانونيــة لخصوصيــة مــا يتــم نشــره وتداولــه 

علــى الشــبكة الإلكترونيــة ضمنهــا التوقيــع الإلكترونــي

حيــث نصــت المــادة 11 مــن القانــوಔّ الاتحــادي لســنة 2012 بشــأಔّ تزويــر التوقيــع الإلكتروني 
ــن  ــل عــن مائتي ــي لا تق ــل عــن ســنة واحــدة وبالغرامــة الت ــب بالحبــس مــدة لا تق ــه "يعاق ــى أن عل
ــتولى  ــن اس ــن كل م ــن العقوبتي ــدى هاتي ــم أو بإح ــوಔّ دره ــاوز ملي ــم ولا تج ــف دره ــين أل وخمس
لنفســه أو لغيــره بغيــر حــق علــى مــال منقــول أو منفعــة أو علــى ســند أو توقيــع هــذا الســند، مــن 
خلال الاســتعانة بــأي طريقــة احتياليــة أو باتخــاذ اســم كاذب أو انتحــال صفــة غيــر صحيحــة عــن 
طريــق الشــبكة المعلوماتيــة أو نظــام معلومــات إلكترونــي أو إحــدى وســائل تقنيــة المعلومــات " 

ــي، 2012). )الإمارات

تكلمنــا فــي هــذا المطلــب عــن تعريــف التوقيــع الإلكترونــي وصــور الحمايــة الجزائيــة للتوقيــع 
الإلكترونــي ونتســاءل عــن البنيــاಔّ القانونــي لجريمــة التزويــر الإلكترونــي؟ نعالجــه فــي المبحــث 

لثاني. ا

المبحث الثاني: البنيان القانوني لجريمة التزوير الإلكتروني:
تقــوم جريمــة التزويــر الإلكترونــي علــى ركنيــن أساســيين همــا الركــن المــادي وهــو النشــاط 
ــو القصــد  ــوي وه ــن المعن ــة، والرك ــر الحقيق ــل بتغيي ــي والمتمث ــه الجان ــوم ب ــذي يق ــي ال الإجرام

ــم والإرادة ــه العل ــي بعنصري الجنائ

 ّಔوللتعــرف علــى الأســاس القانونــي للتزويــر الإلكترونــي، مــن خلال فرعيــن، ابتــداءً بــأركا
جريمــة التزويــر الإلكترونــي فــي الفــرع الأول وعقوبــات التزويــر الإلكترونــي فــي الفــرع الثانــي
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المطلب الأول: أركان جريمة التزوير الإلكتروني

ــاً  ــم عــن أحــكام الركــن المــادي لجريمــة التزويــر الإلكترونــي الفــرع الأول، ثاني ســوف نتكل
أحــكام الركــن المعنــوي المتمثــل بالقصــد الجنائــي الفــرع الثانــي، وركــن الضــرر الفــرع الثالــث

أولا- الركن المادي

يتمثــل الركــن المــادي لجريمــة التزويــر الإلكترونــي بالنشــاط المــادي الــذي يؤُديــه الجانــي مــن 
خلال تغييــر الحقيقــة بالطــرق التــي حددهــا القانــوಔّ، فلا بــد مــن تغييــر الحقيقــة فــي المســتند حتــى 
 ،ّಔتقــوم الجريمــة، فقــد حــدد المشــرع والفقــه مفهــوم تغييــر الحقيقــة والتــي يعُتــد بــه أمــام القانــو

بالإضافــة إلــى تحــدد طــرق التزويــر علــى ســبيل الحصــر )الحمــادي، 2016)

تغيير الحقيقة. 1

تغييــر الحقيقــة يشُــكل الجوهــر والأســاس الــذي تقــوم عليــه الجريمــة، فلا تقــوم الجريمــة إلا 
بــه )رســتم، 1994(، ويقصــد بالحقيقــة مــا اتجهــت إليــه إرادة مــن ينســب إليــه المســتند، ويتطلــب 
القانــوಔّ لوقــوع جريمــة التزويــر أಔّ يكــوಔّ تغييــر الحقيقــة إمــا كليــاً أو جزئيــاً، فيكفــي فقــط أಔّ يتــم 

تغييــر بيــاಔّ فــي المســتند دوಔّ قيمــة البيانــات )الرومــي، المســتند الإلكترونــي، 2008)

بالإضافــة إلــى أಔّ تغييــر الحقيقــة فــي الجريمــة تتضمــن الحقيقــة الظاهــرة فقــط وإಔّ كاಔّ هــذا 
 ّಔالحقيقــة التــي يحميهــا القانــو ّಔالتغييــر مطابقــاً لذاتــه للحقيقــة المطلقــة والمعروفــة علــى اعتبــار أ
هــي الحقيقــة الظاهــرة وليســت المطلقــة التــي أراد صاحــب الشــأಔّ أಔّ يثبتهــا فــي المُحــرَر، طالمــا 
أಔّ صاحــب المصلحــة هــو صاحــب الحــق فــي إثبــات الواقعــة ابتــداءً )المهيــري، 2003(، ومثــال 
ذلــك قيــام شــخص بإعطــاء موظــف حكومــي بيانــات علــى أنهــا بيانــات خاطئــة أو كاذبــة فــإذا بهــا 
مطابقــة للحقيقــة ، فلا يعــد الشــخص فــي هــذه الحالــة مرتكبــاً لجريمــة التزويــر مهمــا كاಔّ قصــده 

لتخلــف ركــن تغييــر الحقيقــة

مــن مظاهــر تغييــر الحقيقــة أಔّ يتــم تشــويه البيانــات التــي يوحيهــا المســتند أو المُحــرَر، ويتــم 
ــوم  ــا، أو أಔّ يق ــات أو تشــويهها أو كشــطها أو محوه ــق طمــس جــزء أو كل البيان ــك عــن طري ذل
الجانــي بتقليــد خــط الغيــر أو نســبة الكتابــة أو الإمضــاء إلــى غيــر صاحبهــا، أو أಔّ يتــم اصطنــاع 

مُحــرَر بأكملــه )الملــط، 2010)

ــد  ــة، فق ــر الحقيق ــى تغيي ــرده عل ــر أف ــرَف التزوي ــا ع ــي عندم ونلاحــظ أಔّ المُشــرع الإمارات
ــادي  ــوಔّ اتح ــوم بقان ــن المرس ــادة 1)2 م ــي الم ــص ف ــث ن ــة، حي ــر الحقيق ــر بتغيي عــرف التزوي
رقــم 34 لســنة 2021 بإصــدار قانــوಔّ الجرائــم والعقوبــات "علــى أಔّ تزويــر المُحــرَر  "هــو تغييــر 

ــة فيمــا بعــد تغييــراً مــن شــأنه إحــداث ضــرر..." ــه بإحــدى الطــرق المُبين الحقيقــة في
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وتغييــر الحقيقــة ســواء كاಔّ فــي مُحــرَر رســمي أم فــي مُحــرَر عرفــي يمكــن تصــور حصولــه 
ــي،  ــر المعلومات ــي أو التزوي ــر الإلكترون ــة بالتزوي ــذه الحال ــمى ه ــة، وتس ــاق المعلوماتي ــي نط ف

ــا مــن مخرجــات الحاســب الآلــي )علــي، 2008) فيعتبــر المُحــرَر هن

مستند  أي  في  التزوير  جريمة  في  المقرر   ّಔأ علي  دبي  تمييز  محكمة  أحكام  استقرت  وقد 
 ّಔإلكتروني رسمي تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة فيه بطريقة الغش بالوسائل التي نص عليها القانو
ولو لم يتحقق ضرر يلحق شخصاً بعينه؛ لأಔّ هذا التغير ينتج عنه حتماً ضرر بالمصلحة العامة 
الجمهور  قيمتها وحجيتها في نظر  الرسمية وينال من  المستندات  بهذه  يترتب عليه من عبث  لما 
وعمل  مُحرَر بكل أجزائه على غرار مُحرَر صحيح أو خلق مُحرَر يتحقق به جريمة التزوير ما 
دام متضمناً لواقعة تترتب عليها آثار قانونية ومصالح؛ لأنه يحتج به في إثباتها ولا يلزم أಔّ يتحدث 
الحكم صراحة وعلى استغلال عن كل ركن من أركاಔّ جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما 
يدل عليه ويتحقق القصد الجنائي في جريمة التزوير في المستندات الإلكترونية الرسمية متى تعمد 
الجاني تغيير الحقيقة في هذا المستند مع انتواء استعماله في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة 

)دبي، 2021 / 30) .

طرق التزوير. 2

 ّಔــل يجــب أ ــة فــي مُحــرَر فقــط، ب ــر الحقيق ــى تغيي ــر عل لا يمكــن أಔّ تقتصــر جريمــة التزوي
ــم  ــوಔّ الجرائ ــصَ قان ــد ن ــوಔّ، فق ــا القان ــي بينه ــرق الت ــدى الط ــع  بإح ــد وق ــر ق ــذا التغيي ــوಔّ ه يك
والعقوبــات الاتحــادي تعديلاتــه علــى طــرق التزويــر فــي نــص المــادة 1)2 مــن هــذا القانــوಔّ علــى 

ســبعة طــرق وهــي كالآتــي:

ــة . 1 إدخــال تغييــر علــى مُحــرَر موجــود ســواء بالإضافــة أو الحــذف أو التغييــر فــي كتاب
ــه. المُحــرَر أو العلامــات أو الصــور الموجــودة في

وضع إمضاء أو ختم مُزور أو تغيير إمضاء أو ختم أو بصمة صحيحة.. 2

الحصــول بطريــق المباغتــة أو الغــش علــى إمضــاء أو ختــم أو بصمــة لشــخص دوಔّ علــم . 3
بمحتويــات المُحــرَر أو دوಔّ رضــاء صحيــح بــه.

اصطناع مُحرَر أو تقليده ونسبه للغير.. 4

مــلء ورقــة ممضــاة أو مختومــة أو مبصومــة علــى بيــاض بغيــر موافقــة صاحــب . )
الإمضــاء أو الختــم أو البصمــة.

انتحال الشخصية أو استبدالها مُحرَر معد لإثباته.. 6

تحريف الحقيقة في مُحرَر حال تحريره فيما أعد لإثباته.. 7
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ــاً يــدل علــى  ــد التزويــر المــادي هــو مــا يتــرك  أثــراً مادي ونفــرق بيــن نوعــي التزويــر، فيعُ
ــن  ــن إلا م ــد لا يتبي ــة، وق ــر بالحــواس المجــردة المعروف ــذا الأث ــر ه ــد يظه ــث بالمُحــرَر، وق العب
خلال الاســتعانة بالخبــرة الفنيــة، فيمكــن اكتشــاف التزويــر المــادي فــي حــال فحــص المُحــرَر ومــا 
يتضمنــه مــن علامــات ومظاهــر ماديــة، ومــن ثــم يتــم اســتخلاص مــا يــدل علــى العبــث بــه وتشــويه 

البيانــات )الملــط، 2010)

أمــا التزويــر المعنــوي يعتبــر مختلفــاً عــن التزويــر المــادي أي لا يتــم بإحــداث تغييــر مــادي 
ــة  ــر الحقيق ــذي يحررهــا بتغيي ــر ال ــة المُحــرَر، فــضلاً عــن وقوعــه مــن مرتكــب التزوي ــي كتاب ف
الواجــب إثباتهــا ســواء كاಔّ ســيئاً أم حســن النيــة، كأಔّ يذكــر تاريخــاً يخالــف صحيــح المُحــرَر أو 
ــر  ــى أಔّ يجعــل واقعــة غي ــة، بمعن ــاً للحقيق ــا حــدث مخالف ــع أಔّ أمــراً م ــه خلاف الواق ــت في أಔّ يثب
حقيقــة فــي صــورة واقعــة حقيقيــة، ويــؤدي التزويــر المعنــوي إلــى تغييــر فــي مضمــوಔّ المُحــرَر 
أو ظروفــه أو ملابســاته وليــس فــي شــكله أو مادتــه، لذلــك فقــد يقــع غالبــاً عنــد إنشــاء المُحــرَر، 
دوಔّ أಔّ يتــرك آثــاراً ظاهريــة تنــم عــن هــذا الفعــل، لذلــك فقــد نجــد صعوبــة فــي إثباتــه علــى عكــس 

التزويــر المــادي الــذي يثبــت مــن خلال فحــص المُحــرَر نفســه )حجــازي، 2007)

حيث إಔّ المشرع الإماراتي لم ينص صراحةً على طرق التزوير المعنوي ولم يفردها بنصوص 
قانونية، فحبذا لو حدد المشرع الإماراتي طرق التزوير المعنوي حتى يسهل كيف الفعل وتجريمه، 
كما فعل المشرع المصري في المادة 213 من قانوಔّ العقوبات المصري "أنه يعد مُزوراً من غيرّ 
بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها من المختص بوظيفة سواء كاಔّ ذلك 
بتغيير إقرار أولي الشأಔّ الذي كاಔّ الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة 
مُزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة 

واقعة معترف بها" )الملط، 2010).

ــة  ــال مادي ــة أو أعم ــر خارجي ــاً دوಔّ مظاه ــم غالب ــر يت ــم التزوي ــي جرائ ــتراك ف إذ كاಔّ الاش
محسوســة يمكــن الاســتدلال بهــا عليــه ويكفــي لثبوتــه أಔّ تكــوಔّ المحكمــة قــد اعتقــدت حصولــه مــن 
ظــروف الدعــوى وملابســاتها وأಔّ يكــوಔّ اعتقادهــا ســائغا تبــرره الوقائــع التــي بينهــا الحكــم، ولمــا 
كاಔّ الحكــم المطعــوಔّ فيــه قــد بنــى قضــاءه بالإدانــة علــى اعتــراف المتهــم الثانــي بمشــاركته المتهــم 
الأول فــي تزويــر مســتند إلكترونــي رســمي عائــد لجهــة حكوميــة معتــرف بــه قانونــاً والدخــول إلــى 
موقــع إلكترونــي حكومــي ومــا ثبــت بتقريــر الإدارة العامــة للأدلــة الجنائيــة الإلكترونيــة وحصــل 
ــم اســتخلاص ســائغ  ــن الحك ــك م ــإಔّ ذل ــزورة ف ــر صحيحــة وم ــى شــهادة إنجــاز غي ــه عل بموجب
لإثبــات جريمــة الاشــتراك فــي التزويــر وينحــل مــا يثيــره فــي هــذا الشــأಔّ إلــى جــدل موضوعــي لا 

تقبــل إثارتــه أمــام محكمــة التمييــز )التمييــز، حكــم محكمــة التمييــز، 2021) 
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ثانيا- الركن المعنوي:

يتمثــل فــي الإرادة التــي تصــدر عــن الفعــل الــذي يــؤدي إلــى اتجــاه إرادة الجانــي إلــى ارتــكاب 
الســلوك الجرمــي، فــي صــورة القصــد الجنائــي فــي الجرائــم العمديــة

ــة،  ــه الحقيق ــرت مــن أجل ــه بهــذه الجريمــة "اســتعمال المُحــرَر فيمــا غي ــذي يمكــن تعريف وال
ــاً وقضــاءً" )المناعســة، 2010) ــو الراجــح فقه ــف ه ــذا التعري وه

ــم والإرادة، ويتخــذ صــورة القصــد  ــر عنصــري العل ــوي تواف ــق الركــن المعن ــب لتحق ويتطل
ــي الخــاص ــام والقصــد الجنائ ــي الع الجنائ

القصد الجنائي العام:. 1

ــادي  ــام بمباشــرة الركــن الم ــى القي ــي إل ــي اتجــاه إرادة الجان ــام ف ــي الع ــل القصــد الجنائ يتمث
للجريمــة مــع العلــم بــه وبــكل الظــروف ومــا يتطلبــه القانــوಔّ مــن جميــع العناصــر القانونيــة فــي 
ــة "  ــن الجريم ــا م ــي تحقيقه ــي الجان ــي يبتغ ــة الت ــدف والغاي ــن اله ــة، بصــرف النظــر ع الجريم

)ربيــع، 1993)

أي يتحقــق بــإدراك الجانــي أنــه يرتكــب فــعلاً مٌجرمــاً أو ســلوكاً غيــر مشــروع مُعاقــب عليــه 
فــي القانــوಔّ، وأಔّ مــن شــأಔّ ذلــك الفعــل إلحــاق الضــرر بالغيــر )الملــط، 2010(، ومــع ذلــك أقــدم 
ــات  ــات والبيان ــال المعلوم ــه بإدخ ــم أಔّ قيام ــى عل ــي عل ــوಔّ الجان ــترط أಔّ يك ــه، فيش ــى ارتكاب عل
لمضمــوಔّ المُحــرَرات يخالــف الحقيقــة، أو أಔّ تعديــل تلــك المعلومــات يشٌــكل فــعلاً جرميــاً يعاقــب 
عليــه القانــوಔّ، وأಔّ تكــوಔّ إرادتــه مٌتجهــةً إلــى إحــداث النتيجــة الجريمــة مــن جــراء ســلوكه غيــر 
المشــروع، وهــو الإضــرار بالغيــر ســواء كاಔّ إضــراراً بالمصلحــة العامــة أو بمصلحــة شــخص 
ــي،  ــوع )الحمام ــل الوق ــال أو محتم ــاً، ح ــاً أو معنوي ــرر مادي ــواءً كاಔّ الض ــخاص، وس ــن الأش م

(2010

ويتطلــب القانــوಔّ علــم الجانــي أಔّ التغييــر الــذي أحدثــه قــد وقــع علــى مُحــرَر يتمتــع بالحمايــة 
القانونيــة، وأಔّ هــذا التغييــر قــد حــدث بإحــدى الطــرق المنصــوص عليهــا فــي القانــوಔّ )حجــازي، 

(2007

 ّಔــد دا ــه ق ــوಔّ في ــم المطع ــه إذ كاಔّ الحك ــي أن ــي عل ــز دب ــة تميي ــكام محكم ــتقرت أح ــد اس وق
ــرَرات  ــمية ومُح ــرَرات رس ــي مُح ــر ف ــام والتزوي ــى المــال الع ــتيلاء عل ــم الاس ــن بجرائ الطاع
إلكترونيــة رســمية دوಔّ أಔّ يســتظهر بســند رســمي طبيعــة المــال المســتولي عليــه فيمــا إذا كاಔّ مــالاً 
 ّಔــة أو لإحــدى الجهــات التــي تســاهم فيهــا أو تشــرف عليهــا مــن عدمــه ودو ــوكاً للدول عامــاً ممل
ــق  ــه، وكاಔّ تحقي ــن عدم ــة م ــة عام ــاً بخدم ــاً أو مكلف ــاً عام ــا إذا كاಔّ الطاعــن موظف ــن فيم أಔّ يبي
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هــذه الصفــة ركنــاً اساســاً فــي الجرائــم التــي داಔّ الطاعــن بارتكابهــا هــذه فــضلاً عــن أنــه لــم يبيــن 
ــال إಔّ الطاعــن زوَر بياناتهــا وتوقيعــات  ــي ق ــل كل اســتمارة مــن الاســتمارات العشــرة الت تفاصي
أصحابهــا موضــوع جرائــم التزويــر ودوره فيهــا وإيــراد الدليــل علــى أنــه قــام بشــخصه بتزويــر 
البيانــات اللازم تحريرهــا مــن أصحابهــا - خاصــة وأಔّ تقريــر الخبيــر المنــدوب فــي الدعــوى خلا 

مــن ذلــك )التمييــز، حكــم محكمــة التمييــز، 2017) 

القصد الجنائي الخاص. 2

ــذ  ــا، ويأخ ــى ارتكابه ــع إل ــي الباعــث الداف ــل ف ــة فيتمث ــي الخــاص للجريم ــا القصــد الجنائ أم
الركــن المعنــوي للجريمــة صــورة القصــد الجنائــي الخــاص، فالقصــد العــام يتمثــل فــي أولاً توافــر 
ــال  ــرَع لاكتم ــا  المُش ــي يتطلبه ــة الت ــة المُعين ــا الغاي ــاف إليهم ــم يض ــم والإرادة، ث ــريَ العل عنص

ــع، 1993) ــة )ربي ــة الكامل ــوي للجريم ــن المعن الرك

ويظهــر القصــد الجنائــي الخــاص بوضــوح فــي المــادة 1)2 مــن قانــوಔّ الجرائــم والعقوبــات 
ــي  ــة ف ــة الخاص ــود بالني ــتنتج أಔّ المقص ــزور"، ونس ــرَر الم ــتعمال المُح ــة اس ــى ني ــا "عل بنصه
ــى اســتعمال المُحــرَر المُــزور فيمــا  ــة الجانــي وقــت ارتــكاب الفعــل إل جريمــة التزويــر اتجــاه ني

ــي. ــى القصــد الجنائ ــة انتف ــك الني ــإذا تخلفــت تل ــه، ف زور مــن أجل

وقــد اســتقرت أحــكام محكمــة تمييــز دبــي علــى أಔّ القصــد الجنائــي فــي جريمــة التزويــر فــي 
ــة فــي المُحــرَر  ــة يتحقــق متــى تعمــد الجانــي تغييــر الحقيق المُحــرَرات غيــر الرســمية الإلكتروني
ــاً التحــدث  ــراً لازم ــس أم ــة ولي ــرت الحقيق ــه غي ــن أجل ــذي م ــي الغــرض ال ــة اســتعماله ف ــع ني م
ــا يشــهد  ــع م ــن الوقائ ــد أورد م ــادام ق ــن م ــذا الرك ــر ه ــم عــن تواف ــي الحك صراحــة واســتقلالا ف
لقيامــه، وكاಔّ مــؤدي مــا أورده الحكــم المطعــوಔّ فيــه أಔّ الطاعنيــن قامــوا بتزويــر بطاقــات ائتمانيــة 
إلكترونيــة غيــر رســمية علــي خلاف الحقيقــة واســتعملوها فيمــا زورت مــن أجلهــا فــي اســتغلال 
ــل  ــك بالتدلي ــا بعــد ذل ــه لا يكــوಔّ ملزم ــى النحــو المــار ذكــره، فإن ــي عل خدمــات ســيارات---- دب
علــى اســتقلال توافــر القصــد لــدي الطاعنيــن مــادام أಔّ إثبــات وقــوع التزويــر مــن الطاعنيــن يلــزم 
عنــه أಔّ يتوافــر فــي حقهــم ركــن العلــم بتزويــر المُحــرَرات الإلكترونيــة التــي نســب اليهــم تزويرهــا 
واســتعمالها، ومــن ثــم فــإಔّ منعهــم فــي هــذا الخصــوص يكــوಔّ فــي غيــر محلــه )التمييــز، طعــن 

ــم 2021 - 30، 2021) رق

ثالثا- الركن الخاص )الضرر(

يشُــكل الضــرر ركنــاً أساســياً فــي جريمــة التزويــر، ويعتبــر ضلعــاً ثالثــاً مــن أضلــع الجريمــة، 
فلا تقــوم الجريمــة إلا بــه )حجــازي، الدليــل الجنائــي والتزويــر فــي جرائــم الكمبيوتــر، 2009(، 
 ّಔــأ ــزم ب ــإಔّ القاضــي مٌل ــك ف ــض  )نقــض، 1932(، ولذل ــة النق ــذا اســتقر قضــاء محكم ــى ه وعل
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يظهــر فــي حكمــه توافــر عنصــر الضــرر، وإلا كاಔّ حكمــه معيبــاً، يســتوجب نقضــه إلا فــي حالــة 
إذا كاಔّ عنصــر الضــرر متوافــر ويظهــر مــن مجمــوع عبــارات الحكــم )حجــازي، الدليــل الجنائــي 
والتزويــر فــي جرائــم الكمبيوتــر، 2009(، وبنــاءً علــى مــا ســبق لا يعــد تغييــر الحقيقــة تزويــراً 
مالــم ينشــأ عنــه ضــرر أو كاಔّ مــن شــأنه إحــداث الضــرر، وقــد حُكــم أنــه إذا كاಔّ المُحــرَر عرفيــاً 
وكاಔّ مضمونــه مطابقــاً لإرادة مــن نسُــب إليــه مٌعبــراً عــن مشــيئته انتفــى التزويــر لانتفــاء الضــرر 

)نقــض1133، 1969)

ويعُــرف الضــرر فــي التزويــر العــادي أنــه كل إخلال أو احتمــال الإخلال بمصلحــة يحميهــا 
ــي والمحتمــل، والضــرر  ــل، والضــرر الفعل ــر والضئي ــك الضــرر الكبي ــي ذل ــوಔّ، يســتوي ف القان

ــم الكمبيوتــر، 2009) ــل الجنائــي والتزويــر فــي جرائ الأدبــي والمــادي" )حجــازي، الدلي

وتجــدر الإشــارة إلــى أಔّ الفقــه اختلــف حــول تكييــف عنصــر الضــرر فــي جريمــة التزويــر 
بيــن قائــل أಔّ ركــن الضــرر قائــم بحــد ذاتــه فــي الجريمــة نظــراً لأهميتــه فــي التزويــر، بينمــا قــال 
آخــروಔّ أنــه عنصــر مــن عناصــر الركــن المــادي وليــس ركنــاً مســتقلاً بحــد ذاتــه، والــخلاف فــي 
هــذا الموضــوع يتعلــق بالشــكل ولا يغيــر مــن اتفــاق الفقــه علــى ضــرورة توافــر ركــن الضــرر 

لقيــام جريمــة التزويــر )رســتم، 1994)

ويمكن تقسيم الضرر الذي يتطلبه المٌشرع للعقاب على جريمة التزوير إلى ثلاثة هي:

الضرر المادي والضرر الأدبي:. 1

ــى  ــة للمضــرور عل ــب الذمــة المالي ــذي يصي ــك الضــرر ال ويعــرف الضــرر المــادي هــو ذل
نحــو يــؤدي لإنقــاص عناصرهــا الإيجابيــة أو الحقــوق، وتحميلهــا بالالتزامــات، وهــذا النــوع مــن 

الضــرر هــو الغالــب لأنــه يســتهدف مــال المجنــي عليــه

أمــا الضــرر الأدبــي فهــو الــذي الــذى يصيــب الشــخص فــي عاطفتــه وإحساســه، وهــو ضــرر 
لا قيمــة ماديــة لــه، كاصطنــاع خطــاب شــكوى منســوبة لشــخص آخــر )حجــازي، الدليــل الجنائــي 

والتزويــر فــي جرائــم الكمبيوتــر، 2009)

الضرر الفعلي والضرر الاحتمالي:. 2

 ّಔــو ــى أಔّ يك ــل اكتف ــي، ب ــوع الضــرر الفعل ــر وق ــة التزوي ــام جريم ــرع لقي ــب المُش ــم يتطل ل
احتمالــي الوقــوع  مــن خلال إمكانيــة احتمــال وقوعــه علــى المجنــي عليــه، أو علــى شــخص آخــر 
ــذي  ــت ال ــإಔّ الوق ــك ف ــور )12, 1968(، ولذل ــادي للأم ــاً للمجــرى الع ــاً وفق ــوಔّ مٌتوقع ــث يك بحي
ــه فــي تقديــر احتمــال الضــرر هــو وقــت حصــول التزويــر، أي وقــت تغييــر الحقيقــة  يعــول علي
فــي المُحــرَر )جنائــي، 1977(، فلــو حالــت الظــروف دوಔّ وقــوع الضــرر، رغــم أنــه كاಔّ محتمــل 

الوقــوع تمــام التزويــر ذاتــه تقــوم جريمــة التزويــر )جنائــي، نقــض جنائــي، 1977)
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ــي  ــي مُحــرَر عرف ــة ف ــر الحقيق ــى )أಔّ مجــرد تغيي ــة إل ــت محكمــة النقــض المصري ــد ذهب وق
ــه  ــب علي ــى كاಔّ مــن الممكــن أಔّ يترت ــر مت ــر جريمــة التزوي ــي لتواف بوضــع إمضــاء مــزور يكف
ضــرر للغيــر، فــإذا كاಔّ الحكــم قــد أثبــت أಔّ العقــد المصطنــع ذٌيــل بتوقيعيــن مُزوريــن تخالــف كل 
منهمــا الإمضــاءات الصحيحــة للمتعاقديــن ممــا شــأنه أಔّ يلٌحــق بهمــا ضــرراً إಔّ لــم يكــن مُحققــاً 

فهــو علــى الأقــل محتمــل فــإಔّ جريمــة التزويــر تكــوಔّ متوافــرة في حــق المتهــم( )الطعــن، 1964)

الضرر العام والخاص . 3

يتمثــل الضــرر الخــاص فــي الأذى الــذي يصيــب فــرداً أو مجموعــة مــن الأفــراد المعينيــن، 
ــا،  ــى بعــض أمواله ــا لأجــل الحصــول عل ــر أوراقه ــوم موظــف الشــركة بتزوي ــك أಔّ يق ــال ذل مث
ــي  ــوಔّ ف ــه، ويك ــي مصالح ــع ف ــب المجتم ــا يصي ــي كل م ــل ف ــذي  يتمث ــام ال ــرر الع ــس الض عك
ــة  ــغ المالي ــاء المبال ــام الموظــف العــام بتزويــر مســتند رســمي لإخف صــورة ضــرر أدبــي مثــل قي
ــي صــورة الضــرر  ــام ف ــا يكــوಔّ الضــرر الع ــا، كم ــل به ــة يعم ــة حكومي ــي اختلســها مــن جه الت
الأدبــي كقيــام شــخص بتزويــر شــهادة جامعيــة لأجــل الالتحــاق بوظيفــة عامــة )حجــازي، الجرائــم 

ــة، 2009) ــا الاتصــالات الحديث ــي نطــاق تكنولوجي المســتحدثة ف

اســتعرضنا فــي هــذا المطلــب أركاಔّ جريمــة التزويــر الإلكترونــي فتكلمنــا عــن الركــن المــادي 
والركــن المعنــوي والــذي يشــتمل علــى القصــد العــام والقصــد الخــاص، والآಔّ نتســأل عــن عقوبــة 

هــذه الجريمــة هــو نتناولــه فــي المطلــب الثانــي.

المطلب الثاني: عقوبة جريمة التزوير الإلكتروني

ــع  ــن المجتم ــن أم ــاع ع ــي درء الخطــر والدف ــال ف ــام و فع ــة دور ه ــوم أಔّ  للعقوب ــن المعل م
وسلامتــه فمصلحــة المجتمــع والفــرد هــي ســبب التجريــم والعقــاب، فالعقوبــة فــي الفقــه القانونــي 
هــي عقــاب وجــزاء يوقــع باســم المجتمــع تنفيــذاً لحكــم قضائــي بــات يوقــع علــى مرتكــب الجريمــة 
ــة  ــي، فلا جريم ــص قانون ــب ن ــبة بموج ــة المناس ــة  بالعقوب ــم المحكم ــي، 1995(، فتحك )الصيف
ولا عقوبــة إلا بنــص تشــريعي، وتتنــوع العقوبــات إلــى عقوبــات بســيطة غيــر مقترنــة بظــرف، 
وعقوبــات مشــددة، أي مقترنــة بظــرف أو ظــروف مشــددة، الأمــر كذلــك ينطبــق علــى تصنيــف 
ــوಔّ مكافحــة  ــق مرســوم بقان ــي وف ــر الإلكترون ــة التزوي ــكاب جريم ــى ارت ــررة عل ــات المق العقوب

ــي ــة الإمارات ــم الإلكتروني الشــائعات والجرائ

مــن خلال  النظــر إلــى التشــريعات العقابيــة فــي القوانيــن المقارنــة والتــي عالجــت الجرائــم 
ــة  ــات ســالبة للحري ــن أنهــا تقــرر عقوب ــي، يتبي ــر الإلكترون ــم التزوي ــة وتضمنــت جرائ المعلوماتي
وأخــرى ماليــة ومــن هــذه التشــريعات نجــد المرســوم بقانــوಔّ اتحــادي رقــم 34 لســنة 2021م فــي 
شــأಔّ مكافحــة الشــائعات والجرائــم الإلكترونيــة؛ إذ قــرر عقوبــات متنوعــة ومتعــددة علــى مرتكبــي 
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جرائــم التزويــر الإلكترونــي وهــي فــي مجملهــا عقوبــات تعزيريــة أصليــة، فاعتبــر بعــض الأفعــال 
جنايــات مٌعاقــب عليهــا بعقوبــات مشــددة، وبعضهــا مــن قبيــل جرائــم  الجنــح، مُقــرراً لهــا عقوبــات 

مجــردة مــن أي ظــرف مشــدد 

أولا- العقوبات البسيطة

وهــي التــي لا تقتــرಔّ بظــرف مشــددً خــاص بجريمــة التزويــر أو تلــك الظــروف العامــة التــي 
يمكــن تطبيقهــا علــى كافــة الجرائــم

فنصــت الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 14 مــن قانــوಔّ مكافحــة الشــائعات والجرائــم الإلكترونيــة 
علــى "وتكــوಔّ العقوبــة الحبــس والغرامــة التــي لا تقــل عــن مائــة ألــف ولا تجــاوز ثلاثمائــة ألــف 
درهــم أو إحــدى هاتيــن العقوبتيــن إذا وقــع التزويــر مــن مســتندات جهــة غيــر تلــك المنصــوص 
عليهــا فــي الفقــرة الأولــى مــن هــذه المــادة" وكانــت الفقــرة الأولــى مــن ذات المــدة قــد حــددت تلــك 
الجهــات علــى ســبيل الحصــر وهــي "الحكومــة الاتحاديــة أو المحليــة أو الهيئــات أو المؤسســات 

العامــة الاتحاديــة أو المحليــة"

وفــي المــادة )1 مــن ذات القانــوಔّ أضفــى المٌشــرع الحمايــة الجنائيــة علــى صــور أخــرى مــن 
صــور التزويــر الإلكترونــي بتقريــره عقوبــة بســيطة، حيــث نــصَ علــى "يعاقــب بالحبــس والغرامة 
التــي لا تقــل عــن خمســمائة ألــف درهــم ولا تجــاوز مليونــي درهــم أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن كل 
مــن زور أو قلــد أو نســخ بطاقــة ائتمانيــة أو بطاقــة مدنيــة، أو أي وســيلة أخــرى مــن وســائل الدفــع 

الإلكترونــي وذلــك باســتخدام إحــدى وســائل تقنيــة المعلومــات ، أو برنامــج معلوماتــي"

أمــا بالنســبة للتشــريع المصــري، فقــد قــررت المــادة 23 مــن القانــوಔّ رقــم )1 لســنة 2004م 
المٌســمى بقانــوಔّ التوقيــع الإلكترونــي "مــع عــدم الإخلال بأيــة عقوبــة أشــد منصــوص عليهــا فــي 
قانــوಔّ العقوبــات أو أي قانــوಔّ آخــر، يعاقــب بالحبــس وبغرامــة لا تقــل عــن عشــرة آلاف جنيــه ولا 
تجــاوز مائــة ألــف جنيــه كل مــن أتلــف أو عيَــب توقيعــاً أو وســيطاً أو مُحــرَراً إلكترونيــاً أو زور 

شــيئاً مــن ذلــك بطريــق الاصطنــاع أو التعريــض أو التحويــر أو بــأي طريــق آخــر"

مــن جمــاع مــا تقــدم  تتضــح أಔّ عقوبــة تزويــر المســتند الإلكترونــي فــي التشــريع المصــري  
ــر  ــي، 2008(، فالتزوي ــتند الإلكترون ــي، المس ــي )الروم ــتند الإلكترون ــوع المس ــف حســب ن تختل
ــي  ــع ف ــر الواق ــك التزوي ــن ذل ــد وم ــة أش ــه بعقوب ــب علي ــي الرســمي يعاق ــرَر الإلكترون ــي المُح ف
  ّಔمُحــرَر مــن مُحــرَرات الأحــوال المدنيــة والتــي تتميــز بطبيعــة إلكترونيــة حيــث اعتبرهــا القانــو
المصــري وثائــق رســمية مــن خلال مــا نــصَ عليــه قانــوಔّ الأحــوال المدنيــة فــي المــادة 72 منــه 
التــي نصــت علــى "فــي تطبيــق أحــكام  هــذا القانــوಔّ وقانــوಔّ العقوبــات تعتبــر البيانــات المســجلة 
بالحســابات الآليــة وملحقاتهــا بمراكــز معلومــات الأحــوال المدنيــة ومحطــات الإصــدار الخاصــة 
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بهــا المســتخدمة فــي إصــدار الوثائــق وبطاقــات تحقيــق الشــخصية بيانــات واردة فــي مُحــرَرات 
رســمية

 ّಔــو ــن المُحــرَرات الرســمية تك ــا م ــابقة أو غيره ــر المحــررات الس ــي بتزوي ــام الجان ــإذا ق ف
ــل عــن خمــس ســنوات" ــدة لا تق ــة أو الســجن م ــة هــي الأشــغال الشــاقة المؤقت عقوب

وعليــه تكــوಔّ عقوبــة التزويــر فــي المُحــرَر الإلكترونــي هــي العقوبــة المنصــوص عليهــا فــي 
المــادة 23 مــن قانــوಔّ التوقيــع الإلكترونــي، وقــد تكــوಔّ أشــد مــن الحبــس والغرامــة فــي حــالات 
أخــرى، وذلــك إذا كاಔّ قانــوಔّ العقوبــات أو أي قانــوಔّ آخــر مــن قوانيــن الدولــة يشٌــدد العقوبــة علــى 
ــر  ــادة 72 ســالفة الذك ــا شــددت الم ــي، 2008(، كم ــي، المســتند الإلكترون ــر مســتند )الروم تزوي
ــاً  ــل عــن خمــس ســنوات، تبع ــدة لا تق ــة أو الســجن م ــاقة المؤقت ــى الأشــغال الش ــا إل ــة فيه العقوب

لطبيعــة المُحــرَر المــزور

غيــر أنــه مــن الملاحــظ أಔّ المٌشــرع الجنائــي المصــري لــم يكــن موفقــاً فــي تحديــد العقوبــة 
المناســبة لجريمــة تزويــر المُحــرَر الإلكترونــي باتخــاذه منهجــاً معينــاً فــي العقــاب، مــن خلال تلــك 
النصــوص المتفرقــة بيــن قانــوಔّ التوقيــع الإلكترونــي، وقانــوಔّ العقوبــات، وقوانيــن أخــرى، حيــث 
جعــل صيــغ العقــاب مجــزأة، وذلــك لعــدم وجــود نــص مٌوحــد يجمــع بيــن تــدرج العقوبــة حســب 

طبيعــة الفعــل والمُحــرَر الإلكترونــي المُــزوَر

كمــا نــصَ المُشــرع الفرنســي فــي المــادة )462/5( مــن القانــوಔّ رقــم 19 لســنة 1988 بقولهــا 
"يعاقــب بالحبــس لمــدة تتــراوح مــا بيــن ســنة وخمــس ســنوات وبالغرامــة التــي تتــراوح مــا بيــن 
ــاً كاಔّ شــكلها إذا  ــاً أي ــة مســتندات مٌعالجــة آلي ــك كل مــن زوَر أي ــى 200,000 فرن ــك إل ــف فرن أل

ســبب ذلــك ضــرراً للغيــر"

ــر  ــوع التزوي ــت موض ــي عالج ــريعات الت ــا أಔّ التش ــن لن ــره، يتبي ــبق ذك ــا س ــى م ــاءً عل وبن
ــة  ــة أಔّ الغرام ــع ملاحظ ــة، وم ــات مالي ــع عقوب ــة م ــدة للحري ــات مقي ــرزت عقوب ــي أف الإلكترون
 ّಔــة، أي أ ــوಔّ اختياري ــد تك ــي ق ــر الإلكترون ــل التزوي ــب فع ــى مرتك ــة عل ــرض كعقوب ــة تف المالي
المحكمــة مخيــر بيــن توقيعهــا أو عــدم توقيعهــا علــى الفاعــل، وذلــك ســبب وجــود عقوبــة أخــرى 
قــد تقررهــا المحكمــة إلــى جانــب العقوبــة الأصليــة للجريمــة وهــي الحبــس، فلهــا أಔّ تحكــم بالحبــس 
ــريع  ــي التش ــال ف ــو الح ــا ه ــن، كم ــن العقوبتي ــدى هاتي ــة إح ــار المحكم ــاً أو أಔّ يخت ــة مع والغرام

ــي  الإمارات

وهــو والوضــع كذلــك فــي التشــريعات العقابيــة الأخــرى، منهــا علــى ســبيل المثــال التشــريع 
الألمانــي الــذي يعالــج جريمــة التزويــر الإلكترونــي )الملــط، 2010( كمــا يمكــن أಔّ تكــوಔّ الغرامــة 
عقوبــة أصيلــة للجريمــة، يلــزم القاضــي أಔّ يحكــم بهــا بجانــب العقوبــة المقيــدة الأخــرى للحريــة 

كمــا هــو الحــال فــي القانــوಔّ المصــري
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أمــا بالنســبة لمقــدار الغرامــة التــي نــصَ عليهــا القانــوಔّ الإماراتي في قانــوಔّ مكافحة الشــائعات 
 ّಔوالجرائــم الإلكترونيــة الاتحــادي ســالف الذكــر، فقــد خــرج عــن القواعــد العامــة التــي قــررت أ
الغرامــة لا تقــل عــن مائــة درهــم ولا تزيــد علــى مائــة ألــف درهــم، حيــث نــصَ علــى غرامــة لا 
تقــل عــن مائــة ألــف درهــم ولا تزيــد عــن ثلاثمائــة ألــف درهــم ، فإنــه يجــب التنويــه إلــى أنــه لا 
وجــود لتعــارض بيــن النصيــن، وذلــك اســتناداً إلــى المبــدأ القانونــي الــذي يقضــي أಔّ الخــاص يقيــد 
العــام، فالقانــوಔّ المُتعلــق مكافحــة الشــائعات والجرائــم الإلكترونيــة يعُــد قانونــاً خاصــاً لا يتعــارض 

مــع القواعــد العامــة

ــة  ــات فرعي ــى عقوب ــصَ عل ــي ن ــر الإلكترون ــه للتزوي ــد تجريم ــا يلُاحــظ أಔّ المُشــرع عن كم
ــة المصــادرة كمصــادرة البرامــج أو الأجهــزة أو الوســائل  ــل عقوب ــة ومث ــة تكميلي ــره لعقوب بتقري
ــوال  ــك مصــادرة الأم ــوಔّ، وكذل ــي القان ــا ف ــم المنصــوص عليه ــكاب الجرائ ــي ارت ــتخدمة ف المس
المتحصلــة منهــا، إضافــة إلــى الحكــم بمحــو المعلومــات أو البيانــات أو إعدامهــا، وإغلاق المحــل 

ــم وغيرهــا ــك الجرائ ــه أي مــن تل ــذي يرُتكــب في ــع ال أو الموق

ــذا فإنــه مــن الممكــن تطبيــق العقوبــات التبعيــة علــى مرتكــب التزويــر الإلكترونــي، لأنهــا  ل
ــا  ــصَ عليه ــى الن ــة إل ــوಔّ ودوಔّ الحاج ــوة القان ــاً وبق ــة تلقائي ــة أصلي ــه بعقوب ــوم علي ــق المحك تلح
فــي الحكــم القضائــي، فــي حيــن العقوبــات التكميليــة كالمصــادرة يلــزم لتوقيعهــا أಔّ ينــصَ عليهــا 
القاضــي فــي قــرار الحكــم ، فللقاضــي أಔّ يحكــم بمصــادرة الأجهــزة التــي اســتخدمها المتهــم فــي 

ارتــكاب جريمــة التزويــر الإلكترونــي، أو تلــك التــي قــد تســتعمل وذلــك فــي حــال ضبطهــا

ــى  ــة عل ــم الإلكتروني ــائعات والجرائ ــة الش ــي مكافح ــصَ المُشــرع ف ــد ن ــك فق ــى ذل أضــف إل
عقوبــة إبعــاد الأجنبــي الــذي يحُكــم عليــه بالإدانــة لارتــكاب أي مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا 
ــر  ــة أಔّ تأم ــن أجــاز للمحكم ــي حي ــا، ف ــوم به ــة المحك ــذ العقوب ــد تنفي ــك بع ــوಔّ وذل ــذا القان ــي ه ف
بوضــع المحكــوم عليــه تحــت الإشــراف أو المراقبــة أو حرمانــه مــن اســتخدام أي شــبكة معلوماتية، 
ــأوى  ــي م ــه ف ــات أخــرى، أو وضع ــة معلوم ــي أو أي وســيلة تقني ــات الإلكترون أو نظــام المعلوم

ــات ــك العقوب ــر المــدة المناســبة لتل ــاركاً للمحكمــة ســلطة تقدي علاجــي أو مركــز تأهيــل ت

ثانيا- العقوبات المشددة:

 ّಔــح أ ــة، يتض ــن المقارن ــة والقواني ــم الإلكتروني ــائعات والجرائ ــة الش ــوಔّ مكافح ــر لقان بالنظ
ــر  ــم التزوي ــي جرائ ــة لمرتكب ــا كعقوب ــص عليهم ــرد الن ــم ي ــد ل ــجن المؤب ــدام والس ــا الإع عقوبت
الإلكترونــي حيــث أಔّ القانــوಔّ حينمــا قــرر العقوبــة علــى هــذا الفعــل أخــذ مبــدأ التناســب تناســب 
العقوبــة مــع جســامة الجريمــة  المرتكــب، فالجــزاء مــن جنــس الفعــل، فلا تعــد هــذه الجريمــة مــن 
ــى مرتكبــي  ــات أخــرى مشــددة عل ــى عقوب ــات شــديدة الخطــورة فــي حيــن ورد النــص عل الجناي
ذلــك الجريمــة رأى المشــرع أنهــا تــتلاءم مــع طبيعتهــا وجســامتها، فقــرر عقوبــات تصــل للســجن 
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ــن  ــي حي ــة، ف ــم الإلكتروني ــى الجرائ ــة عل ــريعات المعاقب ــن التش ــة ضم ــوص خاص ــد بنص المؤب
وردت نصــوص أخــرى ضمــن القواعــد العامــة لقانــوಔّ العقوبــات تعالــج حــالات توافــر ظــروف 

ــر الإلكترونــي. ــم التزوي ــى المجــرم فــي نطــاق جرائ مُشــددة يمكــن تطبيقهــا عل

وقــد نصــت المــادة )14( مــن المرســوم بقانــوಔّ اتحــادي رقــم 34 لســنة 2021 لدولــة الإمارات 
ــي لا  ــة الت ــت والغرام ــب بالســجن المؤق ــا "يعُاق ــت بقوله ــة الســجن المؤق ــدة عقوب ــة المتح العربي
تقــل عــن مائــة وخمســوಔّ ألــف درهــم ولا تجــاوز ســبعمائة وخمســوಔّ ألــف درهــم كل مــن زوَر 
مُســتنداً إلكترونيــاً مــن مســتندات الحكومــة الاتحاديــة أو المحليــة أو الهيئــات أو المؤسســات العامــة 

الاتحاديــة أو المحليــة"

حيــث شــدد المشــرع الإماراتــي علــى جريمــة التزويــر الإلكترونــي ورفــع مــن عقوبتهــا إلــى 
الســجن المؤقــت، والعلــة مــن ذلــك هنــا تكمــن فــي وقــوع فعــل التعــدي علــى مســتندات الحكومــة 
ســواء الحكومــة الاتحاديــة أو المحليــة أو الهيئــات أو المؤسســات العامــة الاتحاديــة أو المحليــة، لمــا 
تتضمنــه مــن معلومــات ذات أهميــة بالغــة باعتبارهــا وثائــق ســرية ورســمية، ومــا تمثلــه الجريمــة 
مــن جســامة تلحــق ضــرراً بالمجتمــع ككل يفــوق الضــرر الناجــم عــن الاعتــداء علــى المســتندات 

العرفيــة

كمــا نــصَ القانــوಔّ الإماراتــي علــى مجموعــة مــن الظــروف المُشــددة التــي تطُبــق علــى كافــة 
الجرائــم العمديــة دوಔّ اســتثناء، نصــت عليهــا المــادة 102 مــن قانــوಔّ الجرائــم والعقوبــات، فمــن 
الضــروري الوقــوف علــى تلــك النصــوص التقليديــة لبيــاಔّ هــذه الظــروف ومــدى وملاءمتهــا لهــذه 

لجريمــة التزويــر الإلكترونــي

 ّಔفقــد نصــت المــادة المشــار إليهــا أعلاه علــى "مــع مراعــاة الأحــوال التــي يبيــن فيهــا القانــو
أســباباً خاصــة للتشــديد يعتبــر مــن الظــروف المشــددة مــا يلــي:

ارتكاب الجريمة بباعث دنئ.أ. 

ارتــكاب الجريمــة بانتهــاز فرصــة ضعــف إدراك المجنــي عليــه أو عجــزه عــن المقاومــة ب. 
أو فــي ظــروف لا تمُكَــن غيــره مــن الدفــاع عنــه. 

ارتكاب الجريمة باستعمال طرق وحشية أو التمثيل بالمجني عليه. ج. 

ــرر د.  ــم يق ــا ل ــه م ــه أو لصفت ــن موظــف عــام اســتغلالا لســلطة وظيفت ــة م ــوع الجريم وق
ــة". ــذه الصف ــارا له ــا خاصــا اعتب ــوಔّ عقاب القان

ــا  ــب عليه ــر معاق ــة غي ــب جريم ــع الكس ــت بداف ــى "إذا ارتكُب ــادة 104 عل ــت الم ــا نص كم



آمنة ماجد العويس / أحمد موسى هياجنة ) 72 - 105 (

101 مارس 2024م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 21 العدد 1

ــة لا  ــة بغرام ــررَة أصلا للجريم ــة المٌق ــن العقوب ــضلا ع ــرم ف ــى المج ــم عل ــاز الحك ــة ج بالغرام
ــك" ــى خلاف ذل ــوಔّ عل ــص القان ــم ين ــا ل ــه م ــذي حقق ــب ال ــة الكس ــاوز قيم تج

الخاتمة:

أسفرت هذه الدراسة عن مجموعة من النتائج والتوصيات، يمكن تلخصيها على النحو التالي:

أولا- النتائج:

تعتبــر الجرائــم الإلكترونيــة أشــد خطــراً مــن الجريمــة التقليديــة، فقــد تكــوಔّ الأضــرار . 1
ــة المعروفــة، مــع الأخــذ  ــة أكبــر مــن الجريمــة التقليدي ــم الإلكتروني التــي تســببها الجرائ
فــي الاعتبــار صعوبــة تقفــي أثــر المجــرم الإلكترونــي، ومــن ثــم صعوبــة إلقــاء القبــض 

عليــه، أو قــد يكــوಔّ مُوقعــه فــي دولــة أخــرى.

أಔّ التزويــر الــذي يقــع علــى المُحــرَرات الإلكترونيــة يكــوಔّ بوســائل إلكترونيــة متطــورة . 2
أكثــر مــن الطــرق التقليديــة، ومــن ثــم يصعــب علــى الأشــخاص اكتشــافه.

ــح الســجل . 3 ــن مصطل ــة بي ــة والتقني ــة القانوني ــت مــن الناحي ــت المصطلحــات وتباين اختلف
ــط واســتخدام  ــم ضب ــم يت ــي، ول ــي، والمُحــرَر الإلكترون ــي، المســتند الإلكترون الإلكترون

ــن التشــريعات. مصطلحــات محــددة تتشــابه بي

ــاليب . 4 ــراءات والأس ــى الإج ــر عل ــة يؤث ــة الإلكتروني ــكاب الجريم ــاليب ارت ــلاف أس اخت
ــى  ــم عل ــة بهــا، ومــن ث ــة المُتعلق ــي تتبعهــا جهــات الاســتدلال والتحقيــق وجمــع الأدل الت
إثباتهــا، فكلمــا تطــورت أســاليب ارتــكاب الجريمــة تطــورت أســاليب اكتشــافها ومعاقبــه 

ــا. مرتكبيه

ــط . ) ــش وضب ــة والتفتي ــا المعاين ــا فيه ــق بم ــة والتحقي ــع الأدل ــة إجــراءات جم عــدم ملاءم
الأدلــة المنصــوص عليهــا فــي التشــريعات الإجرائيــة مــع طبيعــة جريمــة التزويــر 
الإلكترونــي وأدلتهــا، ممــا يتطلــب إيجــاد حلــول تشــريعية تتــلاءم مــع طبيعــة الإجــراءات 

ــي. ــر الإلكترون ــة التزوي ــي جريم ــط ف ــق والضب الخاصــة بالتحقي

ــوب، . 6 ــة للحاس ــات المعنوي ــط المكون ــش وضب ــة تفتي ــدى صلاحي ــول م ــدل ح ــود ج وج
ــر  ــة التزوي ــى جريم ــر عل ــة للتزوي ــوص التقليدي ــق النص ــة تطبي ــدى إمكاني ــم م ــن ث وم

الإلكترونــي.



مدى كفاية النصوص الجزائية لمواجهة جر�ة التزوير الإلكترو� ) 72 - 105 (

مارس 2024م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 21 العدد 1021

ثانياً- التوصيات:

توصــى الباحثــة بضــرورة اســتحداث تشــريعات إجرائيــة جديــدة تتــلاءم مــع طبيعــة هــذه . 1
الجريمــة وتعالــج كافــة الإجــراءات الواجــب اتباعهــا فــي محاكمــة مرتكبــي هــذه الجرائــم 
وتحــدد كافــة القواعــد الإجرائيــة بــدءً بالمعاينــة والتفتيــش وضبــط الأدوات الإلكترونيــة 

المســتخدمة فــي الجريمــة حتــى المحاكمــة العادلــة .

ــداد أحــكام الضبــط والتفتيــش . 2 ــى امت العمــل علــى وضــع نصــوص تشــريعية تســاعد عل
ــة. ــر المعنوي ــات الكمبيوت لمكون

تدريــب العامليــن فــي مكافحــة جرائــم التزويــر الإلكترونــي علــى أســاليب التحــري . 3
ــل إدارات  ــم خــاص داخ ــاء قس ــع ضــرورة إنش ــم، م ــن الجرائ ــوع م ــذا الن ــط له والضب
مكافحــة الجريمــة بــوزارة الداخليــة العربيــة وأجهــزة الشــرطة، يكــوಔّ متخصــص فــي 

ــا. مكافحته

تجريــم الامتنــاع عــن الإبــلاغ عــن الجرائــم الإلكترونيــة تحديــداً، وتقريــر العقوبــة . 4
الملائمــة لهــذا الفعــل، كمــا فعــل المُشــرع فــي قانــوಔّ العقوبــات الاتحــادي حينمــا عاقــب 

ــة. ــة التقليدي ــلاغ عــن الجريم ــع عــن الإب ــن امتن كل م

أಔّ المســتند التقليــدي والإلكترونــي عرضــة للتزويــر، ولا بــد مــن قيــام التشــريعات . )
المختلفــة بســن تشــريع جنائــي يجُــرم التزويــر الــذي يقــع علــى المســتندات الإلكترونيــة، 
ــات تناســب هــذا الجريمــة،  ــة وانفتاحهــا، ويحــدد عقوب ــة التقني يتناســب مــع طبيعــة البيئ

ــي. ــى غــرار مــا فعــل المٌشــرع الإمارات ــك عل وذل

قائمة المصادر والمراجع: 
مـارات العربية المتحـدة. القيادة العامة  � بدولة ا�¾

و�� لك�� ́� (2013). مكافحـة جرائـم التوقيـع ا�¾ إسـماعيل، خالـد ع
10.12816/0000129/org.doi//:https .(85)22 ،طـة طة الشـارقة، مركز بحـوث ال�� ل��

.[ � طة د�� �Â أكاديمية ، وير المعلوماتية [رسالة ماجست�� � �، عبدالرحمن عبدالله حميد (2008). جرائم ال� �́ آل ع
ونية ودور أجهزت  �لك� ، إبراهيم حمـد و حميد، عاجل عبدالله (2018). الجرائـم ا�� �

� و الهنـا�» �ºي، محمـد ا�»م الـب¡�
� مواجهتها. وزارة ا�قتصاد.

العدالة الجنائيـة ��
� – دراسـة مقارنـة [رسـالة 

��يـع ا�¢رد � الت��
�� �

��و �لك� ويـر ا�� � �� (2017). جريمـة ال� �ºالجبـوري، عمـر عبدالـس¶م حـس
ق ا�»وسـط]. ، جامعـة ال¡� ماجسـت��

� نطاق تكنولوجيا ا�تصا�ت الحديثة. منشأة المعارف.
حجازي، عبدالفتاح بيومي (2009). الجرائم المستحدثة ��

نت. �� جرائم الكمبيوتر وا�ن�
وير �� � �� وال�

¢�حجازي، عبد الفتاح بيومي (2009). الدليل الجنا
. دار الكتب القانونية. �

��و �لك� � للتوقيع ا��
��حجازي، عبدالفتاح بيومي (2007). النظام القانو

، دار النهضة  ، دراسـة مقارنة [رسـالة ماجسـت�� �
��و �لك� وير ا�� � �́� (2016). أحكام جريمة ال� الحمادي، داود سـليمان ع



آمنة ماجد العويس / أحمد موسى هياجنة ) 72 - 105 (

103 مارس 2024م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 21 العدد 1

العربية].
ونياً. دار النهضة العربية. �الحمامي، عمر أبو الفتوح (2010). الحماية الجنائية للمعلومات المسجلة إلك�

مـارات العربيـة المتحدة – القسـم العام،  ح قانـون العقوبـات ا�تحـادي لدولـة ا�� �Ì .(1993) ربيـع، حسـن محمـد
. � طة د�� �Â الجـزء ا�¢ول، المبـادئ العامـة للجريمـة. مطبوعـات كليـة

رستم، هشام محمد (1994). قانون العقوبات ومخاطر تقنية المعلومات. مكتبة ا��ðت الحديثة.
. دار الكتب القانونية. �

��و �لك� � (2008). المستند ا�� �ºالرومي، محمد أم
. دار الكتب القانونية. �

��و �لك� � للتوقيع ا��
��� (2008). النظام القانو �ºالرومي، محمد أم

ونيـة – دراسـة  �لك� ، ج¶ل محمـد و المناعسـة، أسـامة أحمـد (2010). جرائـم تقنيـة نظـم المعلومـات ا�� � الزعـا��
مقارنـة. دار الثقافـة للـن¡� والتوزيـع.

� المسـائل المدنيـة والتجاريـة. [ورقـة 
ثبـات �� � ا��

�� �
��و �لك� زهـرة، محمـد المـر�ñ (1994). مـدى حجيـة التوقيـع ا��

بحثيـة]. مؤتمـر حـول الكمبيوتـر والقانـون. م¹، جامعـة الفيـوم.
.doi//:https .(3)51 ،المجلـة الجنائيـة القوميـة . �

و�� لك�� رات ا�¾ òالمُحـر �
ويـر �� � السـقا، إيهـاب (2008). جريمـة ال��

2008.313926.ncj/10.21608/org
. مطبوعات جامعة الملك سعود. �

¢�الصيفي، عبدالفتاح مصطفى (1995). ا�¢حكام العامة للنظام الجزا
 �

عبدالمجيـد، محمـد نـور الديـن سـيد (2012). المسـؤولية الجنائيـة عـن تزويـر بطاقـات ا�ئتمـان، دراسـة مقارنـة ��
. دار النهضـة العربيـة. �

��مـارا القانـون الـم¼ي وا��
. دار الثقافة للن¡� والتوزيع. �

��و �لك� ر ا�� æعبيدات، لورنس محمد (2009). إثبات المُحر
. المكتبة الوطنية مكتبة الجامعة ا�»ردنية. �

��و �لك� العزام، سهيل محمد (د.ت.). التوقيع ا��
مـارات العربيـة المتحـدة فقهـاً  ي، خالـد محمـد (2003). قانـون ا�تحـادي لدولـة ا�� ، محمـد محـرم و المـه�� �́ ع

. وقضـاءً. الفتـح للطباعـة والـن¡�
الملط، أحمد خليفة (2010). الجرائم المعلوماتية دراسة مقارنة. دار الفكر الجامعي.

� الجريمة التقليديـة والمعلوماتيـة (ط2). معهد القانون 
�� �Öالعـم �

¢�ي، خالـد محمـد (د.ت.). التحقيـق الجنا المـه��
. �ßالدو

ونية. دار النهضة العربية. �لك� � الجرائم ا��
�� �

¢�موñ، مصطفى محمد (2009). التحقيق الجنا

Romanized Arabic References:             :الترجمة الصوتية لمصادر ومراجع اللغة العربية
ʾismā‘īlu  khālid  ‘ly  (2013).  mukāfaḥati  jarāʾimi  al-tawqī‘i  alʾiliktirūniyyi  bdwla  alʾimārāti  al‘arabiyyati  almuttaḥidati  

alqīādati  al‘āmmatu  lshrṭa  al-shāriqati  markazi  buḥūthi  al-shurṭati  22(85).  https://doi.org/10.12816/0000129

ālu  ‘aliyyin  ‘bdālrḥmn  ‘bdāllh  ḥumaydin  (2008).  jarāʾimu  al-tazwīri  al-mi‘liwwamuātya]   risālatu miājastyr  
ukāʾudyamiya  shurṭati  dubay

albashariyyu  muḥammadu  alʾaʾamīnu  w  alhunāʾiyyu  ibrāhīmu  ḥamadin  w  ḥamīdin  ‘ājili  ‘bdāllh  (2018).  aljarāʾimu  
al-ʾiliktirūniyyatu  wadūru  aʾajhazati  al‘adālata  aljināʾiyyata  fī  mūājahatihā  wizāratu  al-aqtiṣādi

al-jjabwurī  ‘umaru  ‘ubdālaslām  ḥusaynin  (2017).  jarīmatu  al-tazwīri  alʾiliktirūniyyi  fī  al-tashrī‘i  alʾurdunniyyi  –  
dirāsatun  muqāranatun]   risālatu miājastyr  jāmi‘atu  al-sharqi  al-ʾāʾawsaṭi

ḥijāziyyun  ‘ubdāliftāḥ  bayūʾimy  (2009).  aljarāʾimu  almustaḥadutha  fī  niṭāqi  tiknūlūjyā  aliāttiṣālāti  alḥadīthati  
manshaʾaʾatu  alma‘ārifi

ḥijāziyyun  ‘abdu  alfattāḥi  bayūʾimyyun  (2009).  al-dalīlu  al-jjināʾiyyi  wa-l-tazwīru  fī  jarāʾimi  alkambyiwtr  wa-l-inatrint



مدى كفاية النصوص الجزائية لمواجهة جر�ة التزوير الإلكترو� ) 72 - 105 (

مارس 2024م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 21 العدد 1041

ḥijāziyyun  ‘ubdāliftāḥ  bayūʾimy  (2007).  al-niẓāmu  alqianwinnuy  lil-tūqyi‘  alʾiliktirūniyyi  dāru  alkutubi  al-qānūniyyati

al-ḥammādiyyu  dāwud  sulaymānu  ‘aliyyun  (2016).  aʾaḥkāmu  jarīmati  al-tazwīri  alʾiliktirūniyyi  dirāsatun  muqāranatun  
]risālatu miājastyr  dāru  al-nahḍati  al‘arabiyyati

alḥammāmiyyu  ‘umaru  aʾabū  alfutūḥi  (2010).  alḥimāyata  aljanāʾiyyati  lil-mu‘lawamit  almusajjalati  ilkatriwwnyā  
dāru  al-nahḍati  al‘arabiyyati

rabī‘un  ḥasin  muḥammadin  (1993).  sharḥu  qānūni  al‘uqūbāti  alitaḥiddī  lidawlati  alʾimārāti  al‘arabiyyati  almuttaḥidati  
–  alqismu  al‘āmmu  aljuzʾu  alʾaʾawwalu  almabādiʾiu  al‘āmmatu  lil-jarīmati  maṭbū‘ātu  kulliyyati  shurṭati  dubay

rustumu  hishāmi  muḥammadin  (1994).  qānūnu  al‘uqūbāti  wamakhāṭiru  tiqniyyati  alma‘lūmāti  maktabatu  al{lāti  
alḥadīthati

al-rūmiyyu  muḥammadu  aʾamīnin  (2008).  almustanadu  al-ʾilkatriwniyyu  dāru  al-kutubi  al-qānūniyyati

al-rūmiyyu  muḥammadu  aʾamīnin  (2008).  al-niẓāmu  al-qqiāniwwuny  lil-tawqī‘i  alʾiliktirūniyyi  dāru  al-kutubi  al-
qānūniyyati

al-zu‘ābiyyu  jalāl  muḥammadin  w  almunā‘asatu  usāmatu  aḥmd  (2010).  jarāʾimu  tiqniyyati  naẓmi  alma‘lūmāti  
alʾilikitrūniyyati  –  dirāsatun  muqārinatun  dāru  al-thaqāfati  lil-nashri  wa-l-tawzī‘i

zuhratu  muḥammadi  almursiyyi  (1994).  madā  ḥujjiyyati  al-tawqī‘i  alʾiliktirūniyyi  fī  alʾithbāti  fī  almasāʾili  almadaniyyati  
wa-l-tijāriyyati]  waraqatun baḥthiyyatun  muʾutamarun  ḥawla  alkimbīūtr  wa-l-qānūni  miṣra  jāmi‘atu  al-fayyūmi

al-saqqā  ʾīhābi  (2008).  jarīmatu  al-tazwīri  fī  almuḥarrarāti  alʾiliktirūniyyi  almajallatu  aljināʾiyyatu  alqawmiyyatu  
51(3).  https://doi.org/10.21608/ncj.2008.313926

al-ṣayfiyyu  ‘ubdāliftāḥ  muṣṭafā  (1995).  alʾaʾaḥkāmu  al‘āmmatu  lil-naẓim  al-jjizāʾiyyi  maṭbū‘ātu  jāmi‘ati  almaliki  
su‘ūdin

‘abduālmjyd  muḥammadu  nūri  al-dīni  sayyidun  (2012).  almasʾūliyyata  aljināʾiyyati  ‘an  tazwīri  biṭāqāti  aliāʾitimāni 
dirāsatun  muqāranatun  fī  alqānūni  almiṣriyyi  wa-l-ʾimāarityyi  dāru  al-nahḍati  al‘arabiyyati

‘ubaydāt  lawrinsu  muḥammad  (2009).  ʾithbātu  almuḥarrari  alʾiliktirūniyyi  dāru  al-thaqāfati  lil-nashri  wa-l-tawzī‘i

al‘azzāmu  suhaylun  muḥammadin)  d.t  .(.al-tawqī‘u  alʾiliktirūniyyi  almaktabatu  alwaṭaniyyatu  maktabatu  aljāmi‘ati 
alʾurdunniyyati

‘aliyyun  muḥammadu  maḥramin  w  al-mmuhayriyyu  khālid  muḥammadin  (2003).  qānūnu  alitaḥiddī  lidawlati 
alʾimārāti  al‘arabiyyati  almuttaḥidati  fiqhan  waqaḍāʾan  alfatḥu  lil-ṭibā‘ati  wa-l-nashri

al-malaṭ  aʾaḥmad  khalīfata  (2010).  aljarāʾimi  almi‘liwwamuātya  dirāsatun  muqārinatun  dāru  alfikri  aljāmi‘iyyi

al-mmuhayriyyu  khālidu  muḥammadin)  d.t  .(.al-taḥqīqu  aljuniʾiʾiuy  al‘amaliyyu  fī  aljarīmati  al-taqlīdiyyati  wa-l-
mma‘alwimmitya)  t2  .(ma‘hadu  alqānūni  al-dawliyyi

mūsā  muṣṭafā  muḥammadin  (2009).  al-taḥqīqu  al-jjuniʾiʾiuy  fī  aljarāʾimi  al-ʾiliktrūniyyati  dāru  al-nahḍati  al‘arabiyyati



آمنة ماجد العويس / أحمد موسى هياجنة ) 72 - 105 (

105 مارس 2024م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 21 العدد 1

The Adequacy of Penal Texts to Confront the Crime of 

Electronic Forgery

Amna Majid Alowais(1(

Ahmad Musaa Hayajina(2(

Abstract:

The study examines "The adequacy of penal texts to confront the crime 
of electronic forgery". This crime is considered among the offenses that 
have emerged in recent decades due to the development in the field of 
technological revolution. This crime has become one of the most serious 
violations that threaten the interests and rights in daily transactions, especially 
those related to electronic documents and editorials. This is mainly due to 
the data they contain, which make them subject to attacks. Such attacks 
start with the falsification of content for the purpose of cheating, which 
would cause material or moral damage to the modern information system 
that has replaced the hard-copy documents with electronic versions. These 
documents have become vulnerable to tampering with their system-stored 
data and information in various ways, including modification, counterfeit, 
or erasure. The importance of this research lies in its exploration of 
substantial provisions related to electronic forgery crime. It explains the 
nature of the crime, analyzes its elements, and clarifies the special terms 
related to it, in addition to drawing on the penalties and the adequacy of the 
Penal Code provisions.

Keywords: Electronic forgery, Electronic document, Elements of the 
crime of forgery, Information technology.
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